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 لؤي أبو صاع

 اشراف
 د. جوني عاصي 
 د. باسم منصور 

 ملخص  ال

ودور‌محكمة‌العدل‌الدولية‌‌،‌‌توضيح‌القانون‌الدولي‌للسيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌‌الدراسة‌الىهدفت‌‌

على‌غرار‌تدخل‌‌،‌‌غلال‌الموارد‌الطبيعية‌الفلسطينيةتفي‌النظر‌بشكوى‌دولة‌فلسطين‌ضد‌قيام‌اسرائيل‌باس‌

وقد‌توصلت‌‌،‌نموذجاالاوغندية‌ –وتم‌عرض‌المسألة‌الكونغولية‌،‌المحكمة‌في‌قضايا‌كثيرة‌بهذا‌الخصوص‌

 :‌الدراسة‌الى

حيث‌الزمت‌‌،‌‌المحكمة‌قرارا‌بما‌يخص‌المسالة‌التي‌قدمت‌اليها‌من‌قبل‌جمهورية‌الكونغو‌‌اصدرت‌‌‌.1

التي‌الحقتها‌بالكونغو.‌‌‌‌للأضرارجبرا‌‌،‌‌(‌مليون‌دولار‌325)‌‌جمهورية‌اوغندا‌بدفع‌تعويضات‌بقيمة

ورد‌المعتدي‌عن‌اعتدائه‌في‌‌،‌‌مما‌يدلل‌على‌ان‌للمحكمة‌قدرة‌على‌الفض‌في‌النزاعات‌بين‌الدول‌

كون‌فلسطين‌ليست‌عضوا‌‌،‌‌وهذا‌ما‌لم‌يتوفر‌في‌المسيألة‌الفلسطينية،‌‌حال‌توفر‌شروط‌قبول‌الدعوى‌

‌المتحدة.‌‌للأمم‌كاملا‌في‌الجمعية‌العامة‌

تنتهك‌‌.‌‌2 ،‌‌حيث‌تمارس‌كافة‌الاعمال‌التي‌جرمها‌القانون‌الدولي،‌‌القوانين‌والاعراف‌الدولية‌‌‌اسرائيل‌

وانما‌تمتلك‌حق‌تاريخي‌في‌اقامة‌،‌‌وتلتف‌اسرائيل‌على‌هذه‌الانتهاكات‌بحجة‌انها‌ليست‌قوة‌احتلال

‌ولها‌الحق‌في‌استغلال‌الموارد‌الطبيعية‌في‌دولتها.‌،‌دولتها‌على‌ارض‌فلسطين

ا‌.‌‌3 دور‌ الفلسطينية‌اقتصر‌ بالمسألة‌ النظر‌ في‌ الدولية‌ احالة‌‌،‌‌لمحكمة‌ بعد‌ استشاريا‌ رأيا‌ بتقديم‌ فقط‌

واصدرت‌المحكمة‌رأيها‌الاستشاري‌المدعوم‌بالقرارات‌‌،‌‌المتحدة‌الملف‌للمحكمة‌‌للأمم‌الجمعية‌العامة‌‌

‌الدولية‌الصادرة‌عن‌مختلف‌المنظمات‌الدولية.‌‌



 ي‌

الصادرة‌عن‌‌‌.‌‌4 القرارات‌ الدوليةتقر‌ تقرير‌مصيره،‌‌المنظمات‌ في‌ الفلسطيني‌ الشعب‌ حق‌‌،‌‌بأن‌حق‌

‌التي‌تعتبر‌اسرائيل‌دولة‌محتلة.‌،‌‌قانوني‌يستند‌الى‌القانون‌الدولي‌وينسجم‌مع‌قرارات‌الشرعية‌الدولية‌

بما‌فيها‌محكمة‌،‌‌استنتجت‌الدراسة‌ان‌المنظمات‌الدولية‌لا‌تتمتع‌بالاستقلالية‌في‌اصدار‌قراراتها‌.‌‌5

التي‌تسيطر‌‌،‌‌حيث‌تتأثر‌تداولات‌المحكمة‌بتدخلات‌سياسية‌من‌قبل‌الاطراف‌الغربية،‌‌دل‌الدولية‌الع

المحكمة اداء‌ كدولة‌‌،‌‌وتهيمن‌على‌ اسرائيل‌ تجبر‌ قرارات‌ فشلها‌في‌اصدار‌ ذلك‌ دليل‌على‌ وخير‌

بما‌‌،‌‌(1949) (‌واتفاقية‌جنيف1907) كاتفاقيات‌لاهاي،‌‌احتلال‌للالتزام‌بالقوانين‌الاتفاقيات‌الدولية

‌يتعلق‌بحق‌تقرير‌المصير‌والسيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌للدول‌تحت‌الاحتلال.‌

‌.‌الموارد‌الطبيعية‌‌؛السيادة‌الدائمة:‌‌الكلمات المفتاحية 

‌
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 الفصل الاول 

 الاطار العام للدراسة 

‌مقدمة الدراسة  1.1

أن‌المجتمع‌الدولي‌عبر‌‌‌‌لاعتبار،‌‌ينطلق‌البحث‌في‌معالجة‌لإشكالية‌حماية‌الموارد‌والثروات‌الطبيعية‌للدول

المتحدة،‌‌مؤسساته الأمم‌ تؤكد‌على‌حق‌‌،‌‌ولا‌سيما‌منظمة‌ التي‌ والمواثيق‌ القرارات‌ العديد‌من‌ نص‌على‌

وهذا‌ما‌جاء‌في‌إعلان‌منح‌الاستقلال‌للشعوب‌الذي‌اعتمدته‌الجمعية‌العامة‌،‌‌تقرير‌مصيرهاالشعوب‌في‌‌

كانون‌‌‌‌‌‌12المؤرخ‌في‌‌2(‌626)‌‌والقرار‌‌1952كانون‌الثاني/يناير‌عام‌‌‌‌12في‌‌(523)‌‌1إذ‌تشير‌في‌قراراتها‌

الذي‌قررت‌‌،‌‌1958ديسمبر‌‌كانون‌الأول/‌‌‌‌‌‌12المؤرخ‌في،‌‌3(‌1314)والقرار‌‌‌‌1952الأول/‌ديسمبر‌عام‌‌

وطلبت‌منها‌إجراء‌دراسة‌تامة‌،‌‌إنشاء‌لجنة‌السيادة‌الدائمة‌على‌موارد‌الشعوب‌وثرواتها‌الطبيعية‌‌هبموجب

وبعد‌‌‌‌كركن‌أساس‌من‌أركان‌حق‌تقرير‌المصير.،‌‌عن‌وضع‌السيادة‌الدائمة‌على‌الثرواتَ‌والموارد‌الطبيعيةَ‌

القرار اعتماد‌ تم‌ التامةَ‌ الدراسة‌ السيادة‌‌،‌‌)1962)‌‌كانون‌الأول/ديسمبر14في‌‌‌‌4(‌1803)‌‌رقم‌‌‌إجراء‌ وهو‌

‌.الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية

الطبيعيةَ‌‌‌ولمعالجة الموارد‌ على‌ الدائمة‌ السيادة‌ مبدا‌ العدل‌‌،‌‌إشكاليةَ‌ محكمة‌ دور‌ نتعرف‌على‌ أن‌ يجب‌

احد،‌‌الدولية‌ المتحدةَ‌‌‌باعتبارها‌ للأمم‌ التابعة‌ الستة‌ الأجهزة‌ بين‌ من‌ الرئيسة‌ الاختصاص‌‌،‌‌الأجهزة‌ ذات‌

فيما‌يعرضه‌عليها‌الدول‌بمحض‌‌‌‌البتحيث‌ينصب‌في‌المقام‌الأول‌في‌‌،‌‌واختصاصها‌مزدوج‌،‌‌القضائي‌

في‌‌هي‌عضو‌‌،‌‌أو‌أن‌تكون‌هذه‌الدول،‌‌اتفاق‌بين‌الدول‌‌بناء‌علىوهي‌التوجه‌مباشرة‌الى‌المحكمة‌‌،‌‌إرادتها

وخير‌مثال‌على‌ذلك‌قرار‌محكمة‌العدل‌الدولية‌‌.‌ويوجد‌فيها‌صفة‌الإلزام‌للمحكمةَ‌،‌اتفاقية‌متعددة‌الأطراف‌

جمهورية‌‌‌توجهتبعد‌أن‌،‌‌جمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية‌ضد‌جمهورية‌أوغندالصالح‌‌‌(‌2005)الصادر‌عام‌

 
‌إعلان‌منح‌الاستقلال‌للشعوب.،‌1952(‌الصادر‌سنة‌523القرار)‌،‌‌هيئة‌الامم‌المتحدة‌ 1
‌قرر‌بموجبة‌إنشاء‌لجنة‌السيادة‌الدائمة‌على‌موارد‌الشعوب‌وثرواتها‌الطبيعية.ت،‌1952(‌الصادر‌سنة‌626)‌‌‌القرار،‌المتحدةهيئة‌الامم‌‌‌2
‌قرر‌بموجبة‌إنشاء‌لجنة‌السيادة‌الدائمة‌على‌موارد‌الشعوب‌وثرواتها‌الطبيعية.‌ت،‌1958(‌الصادر‌سنة‌1314)‌‌القرار،‌هيئة‌الامم‌المتحدة‌ 3
‌السيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية.،‌1960(‌الصادر‌سنة‌1803)‌‌القرار‌،‌‌لمتحدة‌هيئة‌الامم‌ا 4



2 

الدوليةَ‌ العدل‌ لمحكمه‌ الديمقراطية‌ المسلح‌‌‌‌اثر‌،‌‌الكونغو‌ أوغندا‌ل‌النشاط‌ لجمهورية‌ تابعين‌ ،‌‌جنود‌وضباط‌

ونهب‌الموارد‌والثروات‌‌‌‌نواستخدام‌العنف‌ضد‌السكا،‌‌من‌أراضي‌جمهورية‌الكونغو‌،‌‌1إقليم‌أيتورى‌‌‌لاحتلال

وكانت‌المعايير‌التي‌اعتمدت‌عليها‌المحكمة‌في‌تفسيرها‌للقرارَ‌هو‌القانون‌الإنساني‌‌.‌‌الطبيعية‌في‌الاقليم

في‌‌‌‌حيث‌،‌‌الدولي بالاحتلال‌ قائمة‌ دولة‌ هي‌ أوغندا‌ جمهورية‌ أوغندا‌‌،‌‌(أيتورى‌)‌‌‌اقليمأن‌ جمهورية‌ كون‌

ويترتب‌على‌أوغندا‌المسؤولية‌الدوليةَ‌والتعويض‌‌‌‌.‌عضوان‌في‌الميثاق‌الافريقي‌‌كلاهماوجمهورية‌الكونغو‌‌

بالاحتلال قائمة‌ تت،‌‌(‌أيتورى‌)‌‌‌لإقليمقواتها‌‌احتلال‌‌من‌خلال‌‌،‌‌بصفتها‌سلطة‌ لم‌ والحذر‌‌وأنها‌ الحيطة‌ خذ‌

إذ‌أنها‌لم‌تحكم‌‌،‌‌ولم‌تقم‌بمنع‌قواتها‌من‌نهب‌هذه‌الموارد‌والثروات‌الطبيعية،‌‌بصفتها‌سلطة‌قائمة‌بالاحتلال‌

‌.‌بموجب‌القانون‌الدولي‌العرفي

وخصوصا‌فيما‌يتعلق‌‌،‌‌(2005)وبعد‌تحليل‌تداعيات‌قرار‌جمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية‌ضد‌أوغندا‌لعام‌‌

دونما‌تدخل‌من‌قبل‌قوات‌اوغندا‌باعتبارها‌‌،‌‌بعد‌نهب‌وسلب‌ممتلكات‌سكان‌الاقليم،‌‌ي‌الانسانيبالقانون‌الدول

مما‌يشير‌الى‌ان‌حماية‌حقوق‌وممتلكات‌السكان‌‌،‌‌حيث‌لم‌تقوم‌بحماية‌ممتلكات‌السكان،‌‌سلطة‌احتلال

السلطة‌القائمة‌على‌‌واعتبار‌تلك‌الحماية‌منوطة‌ب،‌‌ينطبق‌عليها‌القانون‌الدولي‌الانساني‌،‌‌تحت‌الاحتلال

اسرائيل‌بحماية‌الممتلكات‌العامة‌والخاصة‌للسكان‌‌‌لإلزامالاحتلال.‌وهذا‌يؤكد‌لزوم‌تدخل‌المحكمة‌الدولية‌‌

الفلسطينية،‌‌الفلسطينية الموارد‌ باستغلال‌ اسرائيل‌ قامت‌ ان‌ قبل‌‌،‌‌بعد‌ من‌ للسكان‌ الخاصة‌ والممتلكات‌

لتسليط‌‌،‌‌وسنحاول‌في‌هذا‌البحث‌،‌‌تلال‌بصفتها‌دولة‌احتلال‌حالاسرائيليين‌بتشجيع‌من‌دولة‌الا‌‌‌المستوطنتين

المسالة هذا‌القرار‌على‌الحالة‌‌‌‌بمعنى‌مدى‌امكانية‌قيام‌محكمة‌العدل‌الدولية‌بتطبيق،‌‌الضوء‌على‌هذه‌

الآثار‌المترتبة‌لهذا‌القرار‌‌و‌،‌‌بما‌يخص‌مبدأ‌السيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعيةوخصوصا‌‌،‌‌الفلسطينية

‌.‌لة‌الفلسطينيةعلى‌الحا

 
كان‌‌،‌‌2006وقبل‌اتخاذ‌دستور‌جمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية‌الصادر‌في‌‌،‌‌1966-1962محافظة‌في‌جمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية‌من‌‌‌‌1

بداية‌حرب‌‌ فمنذ‌ القانوني‌لإيتوري‌موضع‌بعض‌الخلاف.‌ دفاع‌أوغندا‌‌،‌‌1998الكونغو‌الثانية‌في‌‌الوضع‌ كان‌يسيطر‌عليها‌جنود‌قوة‌
(.‌وفي‌يونيو‌‌RCD-ML(‌والفصيل‌المتمرد‌المدعوم‌من‌رواندا‌وأوغندا‌المسمى‌التجمع‌من‌أجل‌ديمقراطية‌كونغولية‌)‌UPDFالشعبية‌)

‌‌-وأعاد‌تشكيل‌محافظة‌كيبالي،‌‌(RCD-ML)احتجاجات‌زعماء‌‌(جيمس‌كازيني)الجنرال‌‌،‌‌في‌الكونغو(‌‌UPDF)‌‌‌تجاهل‌قائد‌قوات،‌‌1999
واعيد‌الاقليم‌الى‌جمهورية‌‌‌‌.‌(إيتوري‌)‌إيتوري‌من‌القطاع‌الشرقي‌للمحافظة‌الشرقية‌الشمالية‌الشرقية.‌ودائما‌تقريبا‌يشار‌إليها‌ببساطة‌بإسم‌‌

‌‌‌(.‌2005)‌ الكونغو‌بعد‌القرار‌الصادر‌عن‌محكمة‌العدل‌الدولية‌عام
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واصدار‌احكامها‌وفق‌القانون‌‌،‌‌فرغم‌ان‌من‌اختصاصات‌محكمة‌العدل‌الدولية‌البت‌في‌المشكلات‌الدولية

وتقر‌بان‌اسرائيل‌دولة‌‌،‌‌ورغم‌ان‌هناك‌العشرات‌من‌القرارات‌الدولية‌التي‌تسند‌الحق‌الفلسطيني‌،‌‌الدولي

وتؤكد‌بشكل‌واضح‌لا‌لبس‌فيه‌‌،‌‌عراف‌الدولية‌على‌الارض‌مخالفة‌للقوانين‌والا‌‌بإجراءات‌وتقوم‌‌،‌‌محتلة

الا‌انها‌لم‌تعالج‌تلك‌‌،‌‌وحقه‌في‌تقرير‌المصير‌،‌‌في‌السيادة‌الدائمة‌على‌موارده‌الطبيعية،‌‌الحق‌الفلسطيني‌

‌القضية‌حتى‌الان.‌‌

  أسباب اختيار موضوع الدراسة 1.2

عدم‌بت‌المحكمة‌العدل‌الدولية‌في‌احقاق‌‌يعود‌الى‌اهتمام‌الباحث‌لفهم‌اسباب‌‌،‌مبرر‌اختيار‌هذا‌الموضوع

وسيطرتها‌على‌‌،‌‌الفلسطينية‌‌للأراضيرغم‌مرور‌عدة‌عقود‌على‌احتلال‌اسرائيل‌‌،‌‌حقوق‌الشعب‌الفلسطيني

تدرك‌المحكمة‌انها‌باطلة.‌وهذا‌الامر‌اثار‌‌،‌‌وممتلكات‌السكان‌الخاصة‌تحت‌حجج‌وذرائع،‌‌الموارد‌الطبيعية

استقلا‌ مدى‌ لمعرفة‌ الفضول‌ المحكمةلدي‌ المحكمة‌،‌‌لية‌ قيام‌ دون‌ تحول‌ سياسية‌ تدخلات‌ هناك‌ ان‌ او‌

علما‌ان‌‌،‌‌واقصد‌هنا‌الدول‌الغربية،‌‌بمسؤوليتها‌اتجاه‌اصدار‌قرارات‌واضحة‌وملزمة‌ضد‌دولة‌الاحتلال‌

حيث‌برهنت‌على‌قوة‌تأثيرها‌في‌قضايا‌‌،‌‌المحكمة‌تمتلك‌الادوات‌الكافية‌التي‌تستند‌اليها‌في‌اصدار‌القرارات‌

‌من‌التفصيل‌كقضية‌الكونغو‌ضد‌اوغندا.‌‌بشيءومنها‌ما‌سنحاول‌التعرض‌له‌،‌نزاعات‌دولية‌كثيرةو‌

  مشكلة الدراسة 1.3

‌‌للأمموالمتمثل‌بقرارات‌الجمعية‌العامة‌‌،‌‌بالنظر‌الى‌المستند‌القانوني‌الذي‌ترتكن‌اليه‌محكمة‌العدل‌الدولية

‌‌ااختصاصاتهرغم‌انها‌من‌‌،‌حتى‌الان‌المسألة‌الفلسطينية‌‌تعالج‌لم‌‌الا‌انها‌‌،‌ومجلس‌الامن‌الدولي‌،‌‌المتحدة‌

اصدار‌قرارات‌في‌قضايا‌‌،‌‌حيث‌استطاعت‌البت‌في‌الكثير‌من‌قضايا‌النزاع،‌‌معالجة‌النزاعات‌بين‌الدول

وسلبت‌ثروات‌وموارد‌دول‌اخرى.‌ولعل‌ما‌يتعرض‌له‌الشعب‌الفلسطيني‌‌،‌ضد‌دول‌انتهكت‌حقوق‌الانسان

لبشاعة‌ما‌تعرض‌له‌من‌قتل‌وتهجير‌‌،‌‌يتطلب‌ان‌تكون‌قضيته‌لها‌الافضلية‌في‌هذا‌المجال،‌‌من‌اضرار‌

تؤكد‌‌،‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌استشارية‌للجمعية‌العامة‌‌‌‌فتاوي‌ونهب‌لثرواته‌وسلب‌لممتلكاته.‌لكن‌كانت‌تكتفي‌بتقديم‌‌
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فلسطيني‌من‌حق‌تقرير‌‌فيها‌ان‌الاجراءات‌التي‌تقوم‌بها‌دولة‌الاحتلال‌سواء‌ما‌يتعلق‌بحرمان‌الشعب‌ال‌

تتناقض‌مع‌الاعراف‌‌،‌‌وحرمانه‌من‌السيادة‌الدائمة‌على‌تلك‌الموارد‌،‌‌واستغلالها‌لموارده‌الطبيعية،‌‌المصير

ولذا‌جاءت‌هذه‌الدراسة‌للكشف‌عن‌اسباب‌عدم‌قبول‌محكمة‌العدل‌الدولية‌للشكاوي‌ضد‌‌‌والقوانين‌الدولية.

الاسرائيلي‌ الاحتلال‌ اختصا،‌‌دولة‌ من‌ ان‌ احد‌‌رغم‌ تقدم‌ حال‌ في‌ الدول‌ بين‌ النزاعات‌ في‌ النظر‌ صاتها‌

على‌غرار‌ما‌حدث‌في‌نزاعات‌كثيرة‌بين‌الدول‌واصدرت‌قرارات‌‌،‌الاطراف‌بشكوى‌ضد‌طرف‌اخر‌معتدي

‌حيث‌تم‌صياغة‌مشكلة‌البحث‌على‌النحو‌التالي:‌،‌احكام‌لفض‌النزاع

اسرائيل‌‌ تلزم‌ الدولية‌في‌اصدار‌قرارات‌ العدل‌ الموارد‌‌‌‌الإقرار‌بما‌دور‌محكمة‌ الدائمة‌على‌ السيادة‌ بمبدأ‌

‌عن‌هذا‌السؤال‌يتفرع‌عنه‌الاسئلة‌الفرعية‌التالية:‌‌وللإجابةالطبيعية‌للشعب‌الفلسطيني؟‌

 ما‌دور‌محكمة‌العدل‌الدولية‌في‌حل‌النزاعات‌بين‌الدول؟ .1

قرارات‌تلزم‌دولة‌الاحتلال‌الاسرائيلي‌بالكف‌‌‌‌لإصدارهل‌تمتلك‌محكمة‌العدل‌الدولية‌الصفة‌القانونية‌‌ .2

 عن‌استغلال‌الموارد‌الطبيعية‌للشعب‌الفلسطيني‌وجبر‌الضرر‌والتعويض؟‌‌

قرارات‌تلزم‌اسرائيل‌بجبر‌الضرر‌والتعويض‌عن‌الاضرار‌‌‌بإصدارلماذا‌لم‌تقوم‌محكمة‌العدل‌الدولية‌‌ .3

 ‌‌الاوغندية؟‌‌-‌‌على‌غرار‌معالجتها‌للمسالة‌الكونغولية‌ي‌الحقتها‌بدولة‌فلسطينالت

ما‌هي‌مبررات‌دولة‌الاحتلال‌الاسرائيلي‌لاستغلال‌الموارد‌الطبيعية‌للشعب‌الفلسطيني‌وسيطرتها‌على‌‌ .4

 تلك‌الموارد؟

  أهداف الدراسة 1.4

العدل‌الدولية‌بخصوص‌هذه‌المسالة‌من‌حيث‌‌وقرار‌محكمة‌‌،‌‌التعريف‌بالمسالة‌الكونغولية‌الاوغندية .1

 الوقائع‌ونص‌القرار‌وآلية‌الزام‌اوغندا‌كقوة‌معتدية‌على‌تطبيقه.

قرارات‌تلزم‌دولة‌الاحتلال‌الاسرائيلي‌‌‌‌لإصدارمحكمة‌العدل‌الدولية‌‌‌‌توضيح‌الصفة‌القانونية‌التي‌تخول .2

 .‌ر‌والتعويضبالكف‌عن‌استغلال‌الموارد‌الطبيعية‌للشعب‌الفلسطيني‌وجبر‌الضر‌
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قيام‌‌ .3 عدم‌ اسباب‌ الدولية‌‌‌‌اظهار‌ العدل‌ الضرر‌‌‌‌بإصدارمحكمة‌ بجبر‌ الاحتلال‌ دولة‌ تلزم‌ قرارات‌

 .الاوغندية‌‌-‌والتعويض‌عن‌الاضرار‌التي‌الحقتها‌بدولة‌فلسطين‌على‌غرار‌معالجتها‌للمسالة‌الكونغولية

 منهجية الدراسة  1.5

العناصر‌‌بعد‌توفر‌‌،‌‌يتدخل‌الباحث‌في‌معالجتها‌‌بحيث،‌‌البحث‌القانوني‌في‌إشكالية‌ذات‌صبغة‌قانونيةيتمثل‌‌

.‌والتي‌تتمثل‌بالباحث‌القانوني:‌سواء‌اكان‌قاضي‌او‌‌التي‌ينبغي‌أن‌توجد‌في‌البحث‌القانوني،‌‌الأساسية

التي‌‌معها.‌والاشكالية‌القانونية:‌‌الظاهرة‌والتعامل‌‌‌‌بع‌لديه‌الخبرة‌في‌تت،‌‌محامي‌او‌باحث‌في‌مجال‌القانون‌

‌‌مصادر‌.‌و‌وترتبط‌بالنصوص‌القانونية‌،‌‌ةوأن‌تكون‌واقعية‌وواضح،‌‌يتناولها‌الباحث‌ذات‌صلة‌بعلم‌القانون‌

وبالطبع‌هناك‌‌،‌‌لتي‌تحتوي‌على‌معلومات‌تتعلق‌بالإشكاليةا،‌‌مطالعة‌المصادر‌القانونية‌‌التي‌تتطلب‌‌:‌القانون‌

‌.وغيرها،‌الكثير‌من‌المصادر‌والمراجع‌المتعلقة‌بالقانون‌العام‌والخاص‌والدولي‌

يعتمد‌ذلك‌المنهج‌على‌قيام‌الباحث‌‌حيث‌‌،‌‌لتحقيق‌اهداف‌البحثوقد‌تم‌استخدام‌المنهج‌الوصفي‌التحليلي‌‌

‌‌القياموبعد‌ذلك‌‌،‌‌ودراسة‌كل‌عنصر‌بمعزل‌عن‌الآخر،‌‌بعملية‌تفكيك‌للمشكلة‌في‌صورة‌عناصر‌أساسية

،‌‌وفي‌النهاية‌عملية‌تركيب‌للنتائج،‌‌مع‌القيام‌بعملية‌تقويم‌ونقدوتحليلها‌وتفسيرها‌‌،‌‌المصادر‌القانونية‌‌بتتبع

‌الإشكالية.‌حل‌‌ل

  الدراسات السابقة 1.7

وفق‌القوانين‌والاعراف‌‌،‌‌(‌هدفت‌الى‌دراسة‌حق‌الشعوب‌في‌تقرير‌مصيرها2022،‌‌)جمال‌الدين‌‌دراسة

الوصول‌إلى‌حل‌لقضية‌حق‌‌‌‌ان‌‌حيث‌بينت‌النتائجبين‌النظرية‌والتطبيق‌)دراسة‌حالة‌فلسطين(‌‌الدولية_‌‌

وإعادتها‌‌،‌‌إخراج‌القضية‌الفلسطينية‌بكاملها‌من‌القبضة‌الأمريكيةيكمن‌ب،‌‌تقرير‌المصير‌للشعب‌الفلسطيني

بد‌من‌الضغط‌على‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية‌باعتبارها‌عضو‌‌‌‌لاوانه‌‌‌‌.إلى‌الأمم‌المتحدة‌ومجلس‌الأمن

ووضعها‌أمام‌الأمر‌الواقع‌خصوصا‌في‌‌،‌تراض‌في‌كل‌مرةاستخدام‌حق‌الاع‌في‌مجلس‌الأمن‌بالكف‌عن
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العمل‌على‌‌‌‌العالم‌على‌ضرورة‌منح‌الشعب‌الفلسطيني‌حقه‌في‌تقرير‌مصيره‌‌‌ظل‌اتفاق‌تقريبا‌جميع‌دول‌

الاعتراض استخـدام‌حق‌ آلية‌ استبدال‌ الأغلبية،‌‌ضرورة‌ التصويت‌على‌ في‌ أغلبية‌‌‌‌والاعتمـاد‌ أو‌ المطلقة‌

دوليةالثلثين‌‌ قوات‌ دخول‌ الفلسطينية‌‌‌واقتراح‌ المنـاطق‌ حدود‌ المالي،‌‌إلى‌ الدعم‌ للشعب‌‌‌‌وتقديـم‌ والمعنوي‌

‌.الفلسطيني

للقرارات‌الصادرة‌عن‌ التـأكيد‌على‌حق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌مصيره‌وفقا‌ الجمعية‌‌‌‌كذلك‌لابد‌من‌

وفي‌الأخير‌نقول‌أن‌إصدار‌‌‌‌.دوليةالعامة‌للأمم‌المتحدة‌والرأي‌الاستشاري‌الصادر‌عن‌محكمة‌العدل‌ال

ويتم‌ذلك‌‌،‌‌عن‌دورها‌السلبي‌تجاه‌فلسطين‌‌بل‌يجب‌على‌الأمم‌المتحدة‌أن‌تكف،‌‌القرارات‌وحدة‌لا‌يكفي

‌استخدام‌القوة.‌‌‌بترجمة‌قراراتها‌إلى‌فعل‌على‌أرض‌الواقع‌واحتاج‌الأمر‌إلى

ال‌(‌بحثت‌‌2020،‌‌)الزروق‌‌‌دراسة الدولية‌غير‌ المنظمات‌ فاعلية‌ القانون‌مدى‌ الدولي‌‌‌‌حكومية‌في‌تطبيق‌

،‌‌السلم‌والحرب‌‌‌بيان‌جهود‌المنظمات‌الدولية‌غير‌الحكومية‌في‌زمنخلال‌‌؛‌من‌‌الانساننساني‌وحقوق‌‌لاا

وتوصلت‌الدراسة‌إلى‌أن‌‌‌‌.نسانيلا‌حمر‌في‌تطبيق‌القانون‌الدولي‌الا‌وبيان‌جهود‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌ا

وأصبحت‌تعد‌من‌المتغيرات‌‌،‌‌التنظيم‌الدولي‌‌الحكومية‌تطورت‌مع‌التطور‌الذي‌عرفهالمنظمات‌الدولية‌غير‌‌

بمسؤولياتها؛‌‌للاضطلاع‌‌مما‌دفع‌هذه‌الدول‌‌،‌‌الدولي‌‌خيرة‌على‌المجتمعلاا‌‌الآونةالمهمة‌التي‌طرأت‌في‌‌

‌.نسانلا‌لوضع‌آليات‌لحماية‌حقوق‌ا

،‌‌الحكومية‌‌وجود‌المنظمات‌الدولية‌غير‌‌وأوصت‌الدراسة‌بضرورة‌فرض‌نظام‌قانوني‌دولي‌يعترف‌بحقيقة

الدولية‌غير‌الحكومية‌‌‌‌وجعلها‌من‌ضمن‌المنظمات‌الدولية‌الحكومية؛‌استنادا‌للدور‌الذي‌تلعبه‌المنظمات‌

‌وتطويره.‌الانساني‌في‌تطبيق‌القانون‌الدولي‌‌

،‌‌المواثيق‌الدوليةومدى‌مشروعيته‌في‌‌،‌‌ومبرراته،‌‌تطرقت‌إلى‌نظرية‌التدخل‌الإنساني‌‌‌(2018،‌‌الرقاد)‌‌دراسة

انتهت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌‌‌‌.الحماية‌الإنسانية‌كآلية‌لحماية‌حقوق‌الإنسانؤولية‌‌إلى‌الحد‌الذي‌ظهرت‌معه‌مس‌
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الراسخة الدولي‌ القانون‌ مبادئ‌ الإنسان‌على‌ لحقوف‌ الدولية‌ الحماية‌ أفكار‌ونظريات‌ أثر‌ كمبدأ‌‌،‌‌توضيح‌

،‌‌الاهتمام‌الدولي‌بقيمة‌حقوق‌الإنسان‌منذ‌الحرب‌العالمية‌الثانيةوكيف‌أدى‌‌،‌‌ومبدأ‌عدم‌التدخل‌،‌‌السيادة‌

كما‌أكدت‌على‌مجموعة‌من‌الأسس‌‌،‌‌إلى‌زعزعة‌ثبات‌بعض‌المبادئ‌التقليدية‌الأساسية‌في‌النظام‌الدولي‌

‌لإثبات‌مشروعية‌التدخل‌الإنساني.‌

وتوضيح‌‌،‌‌ة‌حقوق‌الإنسانناولت‌الدراسة‌موضوع‌التدخل‌الإنساني‌كآلية‌لحماي(‌ت‌2015،‌‌)رجدال‌‌‌دراسة

الدولي القانون‌ أحكام‌ وفق‌ ومشروعيته‌ للتدخل‌ القانونية‌ نتائج‌‌‌‌.الأسس‌ دراسة‌ إلى‌ الدراسة‌ هذه‌ خلصت‌

وتوضيح‌آثارها‌السلبية‌على‌حياة‌المواطنين‌‌،‌‌الممارسات‌الدولية‌للتدخلات‌الإنسانية‌في‌الصومال‌والشيشان

(‌‌2012،‌‌)موساوي‌‌‌دراسةناقشت‌هذه‌الدراسة‌‌ؤولياته‌‌من‌مسوالانتقاص‌‌،‌‌وعلى‌مفهوم‌سيادة‌الدولة،‌‌عموما

كذلك‌توضيح‌الطبيعة‌القانونية‌للتدخل‌والجهات‌‌،‌‌التدخل‌الدولي‌الإنساني‌ومراحل‌تطوره‌وشروطه‌‌‌التي‌بحثت

مثل‌البوسنة‌‌،‌‌خلصت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌شرح‌وقائع‌النزاع‌في‌مناطق‌الصراع‌في‌العالموقد‌‌‌‌.المسئولة‌عنه

الإنسانية الأوضاع‌ فيها‌ ساءت‌ التي‌ المناطق‌ من‌ وغيرها‌ والسلبية‌‌،‌‌والهرسك‌ الإيجابية‌ الآثار‌ وتوضيح‌

وكذلك‌بيان‌‌،‌‌للتدخلات‌الإنسانية‌في‌هذه‌المناطق‌سواء‌من‌قبل‌الدول‌الكبرى‌أو‌المنظمات‌الدولية‌الإنسانية

ودور‌‌،‌‌قضاء‌والقانون‌الدولي.‌الحكوماتومدى‌مشروعيتها‌طبقا‌للفقه‌وال،‌‌الطبيعة‌القانونية‌لهذه‌التدخلات

‌هذه‌النتائج‌السلبية‌في‌ظهور‌مفهوم‌الحماية‌أو‌المسئولية‌الدولية.‌

وآليات‌‌،‌‌والنطاق‌المادي‌لتطبيقه،‌‌تطرقت‌الدراسة‌إلى‌مضمون‌التدخل‌الإنساني‌،‌‌(2016،‌‌)بوعزيز‌‌‌دراسة

توصلت‌هذه‌الدراسة‌بناءا‌‌‌‌.دخلاتوما‌يترتب‌على‌تطبيق‌نصوص‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌من‌ت،‌‌تنفيذه‌

المستندة‌‌ الانسانية‌ باسم‌ التدخلات‌ أن‌ إلى‌ الإنسانية‌ بالتدخلات‌ الخاصة‌ القضايا‌ للعديد‌من‌ تناولها‌ على‌

ترتب‌عليها‌العديد‌‌‌‌-غير‌تلك‌الأجندة‌المعلنة-‌للقانون‌الدولي‌الانساني‌في‌دارفور‌كانت‌لها‌أجندة‌أخري‌‌

وبناءا‌على‌ذلك‌فإن‌تلك‌‌،‌‌كذلك‌أعمال‌العنف‌وتدمير‌القرى‌بدار‌فور،‌‌يينمن‌عمليات‌القتل‌والتشريد‌للمدن

‌وإنما‌تسير‌على‌خطى‌تحددها‌القوى‌الكبرى‌لها.‌،‌المنظمات‌لا‌تنفذ‌أجندات‌دولية‌من‌تلقاء‌نفسها
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الإنسانية‌من‌خلال‌(‌‌2016،‌‌)المجذوب‌‌‌دراسة والمساعدة‌ العون‌ وسياسة‌ مفهوم‌ الدراسة‌حول‌ هذه‌ ‌‌تدور‌

ا مع،‌‌لإنسانيالتدخل‌ ورعاية‌ من‌عون‌ تقتضيه‌ وما‌ الإنسانية‌ المبادئ‌ تفاعل‌ تدور‌حول‌ الإرادات‌‌‌‌كذلك‌

توصلت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌توضيح‌عمليات‌انسانية‌محددة‌أثرت‌بالفعل‌على‌السيادة‌الوطنية‌‌‌‌وقد‌‌‌.السياسية

باعتبارها‌‌،‌‌اتفاقية‌شريان‌الحياة‌وأهمها‌‌،‌‌وأثرت‌أيضا‌على‌الدور‌السيادي‌للحكومة‌في‌السودان‌،‌‌للدولة‌القومية‌

نقلت‌السودان‌لحقبة‌جديدة‌تضافرت‌فيها‌الجهود‌ذات‌الطابع‌الدبلوماسي‌مع‌العون‌الإنساني‌في‌اتجاه‌إعادة‌‌

‌‌‌صياغة‌الواقع‌السياسي‌المعيش‌منذ‌نشأة‌الدولة.‌

نية‌في‌المجتمعات‌تناولت‌الدراسة‌تعريف‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌والسيادة‌الوط‌(‌‌2017،‌‌)البشير‌‌‌دراسة

حيث‌‌‌‌.مع‌دراسة‌لأزمة‌المنظمات‌الإنسانية‌في‌دارفور،‌‌كذلك‌تطور‌حقوق‌الإنسان‌عبر‌الأزمنة،‌‌الحديثة

القبلية‌والتدخلات‌الأجنبية‌عن‌‌ الدراسة‌أسباب‌أزمة‌دار‌فور‌انطلاقا‌من‌مدخل‌الصراعات‌ رصدت‌هذه‌

كما‌،‌‌الأقوال‌والتصرفات‌الفعلية‌على‌الأرض‌‌التي‌اتسم‌دورها‌بالتناقض‌من‌حيث‌،‌‌طريق‌المنظمات‌الدولية

ومراحل‌‌،‌‌ومفهومه‌في‌القانون‌الوضعي،‌‌ربطت‌هذه‌الدراسة‌بين‌مفهوم‌حقوق‌الإنسان‌في‌الشريعة‌الإسلامية

‌تطوره‌في‌الحالتين.‌

الطبيعيةَ‌بعنوان:‌‌‌‌1(‌1978،‌‌ةعطي)‌‌دراسة مواردها‌ النامية‌على‌ الدولة‌ الدولي‌‌‌‌-سيادة‌ القانون‌ في‌ دراسة‌

جاء‌استجابة‌للعلاقات‌الاقتصادية‌بين‌‌،‌‌وهو‌من‌موضوعات‌القانون‌الدولي‌الاقتصادي.‌‌للتنمية‌الاقتصادية

فيتناول‌حق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌‌،‌‌الدول‌حيث‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌الأسس‌القانونية‌لقيام‌الدولة‌الاقتصادية‌

‌.ى‌الإقليم‌الفلسطيني‌من‌تطورات‌في‌ظل‌القانون‌الدوليوما‌يطرأ‌عل،‌تقرير‌مصيره‌الاقتصادي

تناولت‌المسألة‌الفلسطينية.‌‌‌‌دراسة‌سياسية‌قانونية‌في‌ضوء‌أحكام‌القانون‌الدوليوهي‌‌‌‌2(‌1992،‌‌حافظ‌)‌‌دراسة‌

إسرائيل‌‌‌‌حيث‌اكدت‌على‌ان‌ بين‌دولة‌ الفلسطينية‌مسألة‌مهمة‌في‌ظل‌تطور‌الصراع‌ بالدولة‌ الاعتراف‌

 
،‌‌رسالة‌دكتوراه‌،‌‌(دراسة‌في‌القانون‌الدولي‌للتنمية‌الاقتصادية)‌سيادة‌الدولة‌النامية‌على‌مواردها‌الطبيعية‌‌‌‌:‌(‌1978)‌‌‌الله‌حسن،‌‌عطية‌‌1

‌.قُدمّت‌لجامعة‌القاهرة‌
)‌،‌‌فظاح‌‌2 القانون‌الدولي(‌‌‌:‌(‌1992حمد‌شوقي‌ )دراسة‌سياسية‌قانونية‌في‌ضوء‌أحكام‌ العامة‌‌مصرَ‌الهيئة‌‌،‌‌القاهرة‌‌،الدولة‌الفلسطينية‌

‌المصرية‌للكتان.
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فلا‌‌،‌‌لأنه‌حق‌جماعي‌وفردي،‌‌ويعد‌الحق‌في‌تقرير‌المصير‌أحد‌أهم‌الأسس‌القانونية،‌‌ينيوالشعب‌الفلسط

وهو‌مقرر‌للشعوب‌في‌اَن‌واحد‌وأكد‌علية‌ميثاق‌‌،‌‌يمكن‌الحديث‌عن‌حقوق‌الإنسان‌المواطن‌دون‌هذا‌الحق

‌.‌فمن‌الطبيعي‌التأكيد‌على‌هذا‌الحق‌،‌الأمم‌المتحدة‌

دراسة‌تطبيقية‌‌‌‌.الإطار‌القانوني‌الناظم‌للمياه‌الجوفية‌في‌القانون‌الدولي‌تناولت‌‌‌‌1(‌2016،‌‌)دودين‌‌‌دراسة

والتي‌يجب‌أن‌تطبق‌على‌‌،‌‌الضوء‌على‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌‌.‌التي‌سلطتعلى‌المياه‌الجوفية‌الفلسطينية

ا‌أن‌قضية‌المياه‌من‌‌وطالم،‌‌مصادر‌المياه‌المشتركة‌بين‌الفلسطينيين‌والإسرائيليين‌وخاصة‌الجوفية‌منها

دون‌مراعاة‌‌،‌‌وبشكل‌خاص‌الجوفية‌منها،‌‌المسائل‌العالقة‌بين‌الجانب‌الفلسطيني‌ودولة‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌

فقد‌جاءت‌‌،‌‌حصة‌الفلسطينيين‌في‌هذه‌المصادر‌أو‌النظر‌في‌احتياجات‌الشعب‌الفلسطيني‌المائية‌المتزايدة‌

والقانون‌الدولي‌‌،‌‌تي‌تنظم‌المياه‌الجوفية‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌النواحي‌القانونية‌ال،‌‌هذه‌الدراسة‌لمعالجة

لاستخلاص‌مبادئ‌قانونية‌‌،‌ومحاولة‌إسقاطها‌على‌حالة‌الصراع‌الفلسطيني‌والاحتلال‌الإسرائيلي،‌الإنساني

ل‌‌كالاتفاقيات‌الثنائية‌بين‌منظمة‌التحرير‌الفلسطينية‌ودولة‌الاحتلا،‌‌صالحة‌لحسم‌مسألة‌محل‌بحث‌دراسة

‌.‌الإسرائيلي

 تعقيب على الدراسات  1.8

حيث‌تؤكد‌جميع‌‌،‌‌من‌الملاحظ‌ان‌الدراسة‌الحالية‌تشبه‌الدراسات‌السابقة‌من‌حيث‌الاطار‌العام‌للموضوع‌

الدولية والمنظمات‌ الدولي‌ المجتمع‌ ان‌ على‌ بموجب‌‌،‌‌الدراسات‌ الدول‌ بين‌ العلاقات‌ تنظيم‌ الى‌ عمدت‌

العامة‌ الدولية‌التي‌توافقت‌عليها‌غالبية‌الدول‌الاعضاء‌في‌الهيئة‌ الاتفاقيات‌والمبادئ‌والقواعد‌والقوانين‌

لتشكل‌بمجموعها‌،‌‌والمنظمات‌المنبثقة‌عنها.‌لذا‌نرى‌ان‌كل‌دراسة‌تناولت‌موضوع‌معين‌،‌‌المتحدة‌‌للأمم‌

بعد‌دراسة‌تلك‌القضايا‌من‌وجهة‌نظر‌‌،‌‌لى‌مختلف‌المسائل‌والمشكلات‌بين‌الدولاحاطة‌بدرجة‌كبيرة‌ع

‌‌‌.القانون‌الدولي

 
،‌‌الإطار‌القانوني‌الناظم‌للمياه‌الجوفية‌في‌القانون‌الدولي.‌دراسة‌تطبيقية‌على‌المياه‌الجوفية‌الفلسطينية‌‌‌:‌(‌2016)‌‌‌محمود‌موسى،‌‌دودين 1

‌.المجلة‌المصرية‌للدراسات‌القانونية‌والاقتصاديةالمصدر‌
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،‌‌(‌بينت‌ان‌الوصول‌إلى‌حل‌لقضية‌حق‌تقرير‌المصير‌للشعب‌الفلسطيني‌2022،‌‌)جمال‌الدين‌‌‌فدراسة

،‌‌الأمم‌المتحدة‌ومجلس‌الأمنوإعادتها‌إلى‌‌،‌‌يكمن‌بإخراج‌القضية‌الفلسطينية‌بكاملها‌من‌القبضة‌الأمريكية

(‌توصلت‌‌2020،‌‌)الزروق‌‌‌بعد‌ان‌اظهرت‌ان‌هناك‌تدخلات‌سياسية‌في‌قرارات‌المنظمات‌الدولية.‌اما‌دراسة

وأصبحت‌تعد‌من‌‌،‌‌إلى‌أن‌المنظمات‌الدولية‌غير‌الحكومية‌تطورت‌مع‌التطور‌الذي‌عرفه‌التنظيم‌الدولي

في‌‌ التي‌طرأت‌ المهمة‌ الدوليالاخي‌‌الآونةالمتغيرات‌ المجتمع‌ على‌ للاضطلاع‌‌،‌‌رة‌ الدول‌ هذه‌ دفع‌ مما‌

ورغم‌ذلك‌اخفقت‌رغم‌تطورها‌في‌تحقيق‌العدالة‌للشعب‌‌،‌‌بمسؤولياتها؛‌لوضع‌آليات‌لحماية‌حقوق‌الانسان

‌.الفلسطيني

(‌توصلت‌إلى‌توضيح‌أثر‌أفكار‌ونظريات‌الحماية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌على‌‌2018،‌‌الرقاد)‌‌بينما‌دراسة

وكيف‌أدى‌الاهتمام‌الدولي‌بقيمة‌حقوق‌‌،‌‌ومبدأ‌عدم‌التدخل،‌‌كمبدأ‌السيادة،‌‌القانون‌الدولي‌الراسخةمبادئ‌‌

،‌‌إلى‌زعزعة‌ثبات‌بعض‌المبادئ‌التقليدية‌الأساسية‌في‌النظام‌الدولي،‌‌الإنسان‌منذ‌الحرب‌العالمية‌الثانية

،‌‌نى‌انها‌بقيت‌مجرد‌افكار‌نظريةبمع،‌‌كما‌أكدت‌على‌مجموعة‌من‌الأسس‌لإثبات‌مشروعية‌التدخل‌الإنسان

(‌التي‌خلصت‌إلى‌‌2012،‌‌)موساوي‌‌‌دراسة‌‌لم‌تنجح‌في‌تحقيق‌الحماية‌الدولية‌للشعوب‌المقهورة.‌وكذلك

مثل‌البوسنة‌والهرسك‌وغيرها‌من‌المناطق‌التي‌ساءت‌فيها‌‌،‌شرح‌وقائع‌النزاع‌في‌مناطق‌الصراع‌في‌العالم‌

سواء‌من‌قبل‌‌،‌‌جابية‌والسلبية‌للتدخلات‌الإنسانية‌في‌هذه‌المناطقوتوضيح‌الآثار‌الإي‌،‌‌الأوضاع‌الإنسانية

ومدى‌مشروعيتها‌‌،‌‌وكذلك‌بيان‌الطبيعة‌القانونية‌لهذه‌التدخلات،‌‌الدول‌الكبرى‌أو‌المنظمات‌الدولية‌الإنسانية

الانسانية‌‌(‌أن‌التدخلات‌باسم‌‌2016،‌‌)بوعزيز‌‌في‌حين‌بينت‌دراسة‌‌طبقا‌للفقه‌والقضاء‌والقانون‌الدولي.

ترتب‌عليها‌‌‌‌-غير‌تلك‌الأجندة‌المعلنة-المستندة‌للقانون‌الدولي‌الانساني‌في‌دارفور‌كانت‌لها‌أجندة‌أخري‌‌

وبناءا‌على‌ذلك‌‌،‌‌كذلك‌أعمال‌العنف‌وتدمير‌القرى‌بدار‌فور،‌‌العديد‌من‌عمليات‌القتل‌والتشريد‌للمدنيين‌

‌.وإنما‌تسير‌على‌خطى‌تحددها‌القوى‌الكبرى‌لها،‌سهافإن‌تلك‌المنظمات‌لا‌تنفذ‌أجندات‌دولية‌من‌تلقاء‌نف‌
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كونها‌تبحث‌في‌دور‌المحكمة‌،‌‌وبذلك‌فان‌الدراسة‌الحالية‌تشبه‌تلك‌الدراسات‌من‌حيث‌الاطار‌العام‌للدراسة

حيث‌شكلت‌الدراسات‌التي‌تم‌عرضها‌نماذج‌من‌القضايا‌التي‌رفعت‌‌،‌‌الدولية‌في‌حل‌النزاعات‌بين‌الدول

‌وتم‌البت‌فيها‌باصدار‌قرارات‌ملزمة‌لحل‌تلك‌النزاعات.‌،‌الدولية‌الى‌محكمة‌العدل

باعتبار‌ان‌المسألة‌‌،‌‌كونها‌تتناول‌مسألة‌ذات‌صبغة‌مختلفة‌،‌‌بينما‌تختلف‌الدراسة‌الحالية‌عن‌تلك‌الدراسات

ة‌وبالتالي‌فان‌محكم،‌‌والطرف‌الاخر‌يخضع‌للاحتلال‌،‌‌الفلسطينية‌بين‌طرفي‌نزاع‌احدهما‌يمثل‌قوة‌احتلال‌

اصدار‌‌‌‌بإمكانهاوانما‌‌،‌‌اصدار‌قرارات‌ملزمة‌لان‌المسالة‌ليست‌بين‌دولتين‌‌بإمكانهاليس‌‌،‌‌العدل‌الدولية

ويتوقف‌دورها‌عند‌هذا‌الحد.‌ولذا‌نرى‌ان‌هذه‌المسألة‌‌،‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌مجرد‌رأي‌استشاري‌للجمعية‌العامة‌‌

التعقيدات‌ من‌ جملة‌ سياسية‌‌،‌‌تواجه‌ ابعاد‌ ذات‌ المسالة‌ معاكون‌ فيها‌‌،‌‌وقانونية‌ الدراسة‌ هذه‌ يجعل‌ مما‌

‌التي‌تناولت‌كل‌منها‌مسالة‌محددة.‌،‌بخلاف‌الدراسات‌السابقة،‌تداخلات‌سياسية‌

  خطة الدراسة 1.9

حيث‌تم‌تحديد‌مشكلة‌البحث‌‌،‌‌في‌الجزء‌الاول‌تم‌عرض‌الاطار‌العام‌للدراسة،‌يتضمن‌البحث‌ثلاث‌اجزاء‌

وتم‌‌،‌‌كما‌تضمن‌مبررات‌اختيار‌موضوع‌البحث،‌‌المستخدمة‌لتحقيقها‌‌وتحديد‌الاهداف‌والمنهجية،‌‌واهميته

‌البحث‌الحالي.‌‌‌لإثراء‌عرض‌الدراسات‌السابقة‌التي‌تناولت‌مواضيع‌مشابهة‌

حيث‌‌،‌‌دور‌المحكمة‌الدولية‌في‌حل‌النزاعات‌بين‌الدول‌تناول‌الفصل‌الاول‌‌،‌‌والجزء‌الثاني‌تكون‌من‌فصلين‌

المبحث‌‌و‌،‌‌المبحث‌الاول‌السيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌في‌القانون‌الدوليتناول‌‌،‌‌تضمن‌ثلاث‌مباحث‌

تناول‌‌‌‌المبحث‌الثالث‌‌‌في‌حين‌،‌‌موقف‌المحكمة‌الدولية‌من‌السيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌‌تناول‌‌الثاني

‌.‌الاوغندية‌واسقاطها‌على‌القضية‌الفلسطينية‌‌-الكونغولية‌‌المسالة

حيث‌تضمن‌‌،‌‌الثاني‌تم‌تحليل‌الاثار‌المترتبة‌على‌حق‌تقرير‌المصير‌في‌الحالة‌الفلسطينيةبينما‌في‌الفصل‌‌

في‌المبحث‌الاول‌تم‌عرض‌مبررات‌الاحتلال‌الاسرائيلي‌من‌استخراج‌الموارد‌الطبيعية‌‌،‌‌الفصل‌ثلاثة‌مباحث‌
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ن‌تم‌التعرض‌في‌‌في‌حي‌،‌‌والمبحث‌الثاني‌حق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌المصير‌،‌‌من‌الاراضي‌المحتلة

‌المبحث‌الثالث‌لحق‌جبر‌الضرر‌والتعويض‌لدولة‌فلسطين.‌

 المفاهيم والمصطلحات  1.10

وسيطرته‌على‌‌،‌‌ومستقبله‌،‌‌في‌اختيار‌نظامه‌السياسي،‌‌حق‌تقرير‌المصير:‌حق‌كل‌شعب‌من‌شعوب‌العالم

‌.‌1شعب‌يعيش‌على‌ارضه‌ويشغلها‌بصورة‌مستمرة‌غير‌متقطعة‌لأياختيارا‌حرا‌قابلا‌للتطبيق‌،‌موارده‌

،‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌وهي‌الجهاز‌القضائي‌الرئيسي‌‌،‌‌(‌1945)‌‌عام‌‌‌تأسستمحكمة‌العدل‌الدولية:‌منظمة‌دولية‌‌

وتقديم‌اراء‌استشارية‌‌،‌‌في‌النزاعات‌القانونية‌التي‌تنشأ‌بين‌الدول،‌‌القانون‌الدولي‌‌لأحكام‌وتتولى‌الفصل‌طبقا‌‌

-http//www.icj)‌‌المسائل‌القانونية‌التي‌قد‌تحيلها‌اليها‌اجهزة‌الامم‌المتحدة‌ووكالاتها‌المتخصصة‌‌بشأن

icj.org‌)2‌.‌

‌

  

 
دار‌النهضة‌‌،‌‌2ط،‌‌لحقوق‌الانسان‌في‌اطار‌منظمة‌الامم‌المتحدة‌والوكالات‌الدولية‌المختصةالحماية‌الدولية‌‌‌‌:‌(‌2005)‌‌‌احمد،‌‌ابو‌الوفا‌‌‌1

‌مصر.-القاهرة،‌137،‌العربية‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌
 icj.org-http//www.icjموقع‌محكمة‌العدل‌الدولية‌على‌شبكة‌الانت‌نت‌‌2

‌
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 الثاني الفصل 

 دور المحكمة الدولية في حل النزاعات بين الدول 

 السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في القانون الدولي  2.1

بحيث‌تنفق‌‌،‌‌ولها‌الحق‌الكامل‌باستغلال‌تلك‌الموارد‌بما‌يخدم‌السكان،‌‌الدولةتعتبر‌الموارد‌الطبيعية‌ملك‌‌

عوائد‌استغلال‌الوارد‌بما‌يساهم‌في‌رفاهية‌السكان.‌وفي‌حال‌نشوء‌ظروف‌تحول‌دون‌قدرة‌الشعب‌على‌‌

تلة‌‌فان‌القوة‌المح،‌‌كنشوء‌حالة‌اعتداء‌مسلح‌من‌دولة‌اخرى‌واحتلال‌الاراضي‌،‌‌التصرف‌بموارده‌الطبيعية

وهذا‌ما‌‌،‌‌الا‌بما‌يخدم‌مصالح‌الشعب‌المحتل،‌‌لا‌يجوز‌لها‌التصرف‌بموارد‌الدولة‌الواقعة‌تحت‌الاحتلال‌

حيث‌‌،‌‌2(‌1949)‌‌‌على‌هذا‌المبدأ‌في‌اتفاقية‌جنيف‌لعام‌‌‌التأكيد‌وتم‌‌،‌‌1(‌1907)‌‌تؤكده‌اتفاقية‌لاهاي‌عام‌

وحقها‌في‌السيادة‌الكاملة‌على‌مواردها‌الطبيعية.‌‌،‌‌تؤكد‌تلك‌الاتفاقيات‌على‌حق‌الشعوب‌في‌تقرير‌مصيرها

بالقوة‌ الغير‌ اراضي‌ على‌ السيطرة‌ من‌ الاحتلال‌ قوات‌ قاطع‌ بشكل‌ الاتفاقيات‌ تلك‌ تمنع‌ الوقت‌ ،‌‌وبذات‌

وعلى‌اعتبار‌ان‌هذا‌التصرف‌يشكل‌‌،‌‌وسيادتهم‌على‌مواردهم‌الطبيعية،‌‌وحرمانهم‌من‌حق‌تقرير‌المصير

‌.والاتفاقيات‌الدوليةخرقا‌واضحا‌وصريحا‌للقوانين‌‌

وفي‌هذا‌المبحث‌سيتم‌عرض‌القوانين‌الدولية‌التي‌تنص‌على‌حق‌الشعوب‌في‌السيادة‌الدائمة‌على‌مواردها‌‌

،‌‌على‌غرار‌ما‌كان‌سائدا‌في‌مطلع‌القرن‌الماضي،‌‌وخصوصا‌للدول‌المحتلة‌من‌قبل‌دولة‌اخرى‌،‌‌الطبيعية

بعد‌ان‌تقاسمتها‌الى‌‌،‌‌ت‌شعوب‌دول‌كثيرة‌في‌العالمالذي‌سيطر‌على‌مقدرا،‌‌ابان‌فترة‌الاستعمار‌الغربي

وان‌كان‌‌،‌‌وحرمان‌سكانها‌الاصليين‌،‌‌لتستغل‌موارد‌تلك‌الدول‌لصالح‌دول‌الاستعمار،‌‌مناطق‌نفوذ‌تابعة‌لها

حيث‌ما‌‌،‌‌الا‌ان‌ذيوله‌ما‌زالت‌قائمة‌حتى‌الان،‌‌ر‌في‌جميع‌الدول‌التي‌كانت‌مستعمرة‌صالاستعمار‌انح‌

بعد‌ان‌استولت‌عليها‌بدعم‌‌،‌‌الفلسطينية‌‌للأراضيتدعم‌استمرار‌الاحتلال‌الاسرائيلي‌‌،‌‌الغربيةزالت‌القوى‌‌

 
‌الدولة‌في‌السيطرة‌على‌مواردها‌الطبيعية.(‌التي‌تؤكد‌على‌حق‌1907)‌‌‌اتفاقية‌لاهاي‌لعام‌1
‌التي‌تنص‌على‌حق‌الشعوب‌في‌تقرير‌مصيرها.،‌‌(‌1949)‌م‌اتفاقيات‌جنيف‌الرابعة‌لعا‌2
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اضافة‌الى‌سيطرتها‌على‌الاراضي‌والموارد‌‌،‌‌لتهجير‌اكثر‌من‌نصف‌السكان‌الاصليين،‌‌غربي‌وبقوة‌السلاح‌

‌.واستغلالها‌لصالح‌دولة‌الاحتلال،‌الطبيعية

   الدوليالسيادة الدائمة في القانون   1.2.1

،‌‌يبدأ‌تطبيق‌قانون‌الاحتلال‌في‌كل‌وقت‌تخضع‌فيه‌اراضي‌الدولة‌لسيطرة‌قوة‌اجنبية‌خلال‌نزاع‌مسلح

وينتهي‌تطبيق‌قانون‌الاحتلال‌بانسحاب‌قوة‌الاحتلال‌من‌‌،‌حتى‌ولو‌لم‌تواجه‌القوة‌المحتلة‌بمقاومة‌مسلحة

وتحقيق‌مبدأ‌السيادة‌الدائمة‌على‌‌،‌‌الضرر‌والتعويض‌مع‌الزام‌الدولة‌المحتلة‌بجبر‌‌،‌‌اراضي‌الاقليم‌المحتل‌

‌ .وفق‌ما‌ينص‌عليه‌القانون‌الدولي‌،‌مواردها‌الطبيعية‌

على‌انه‌المرجعية‌‌،‌‌(‌2196)‌‌الامم‌المتحدة‌عام‌‌الجمعية‌العامةالصادر‌عن‌‌،‌‌1(‌17-(‌)د1803)‌القرارويعد‌‌

الدائمة‌على‌‌حيث‌ينص‌القرار‌على"‌ان‌‌،‌‌القانونية‌الناظمة‌والملزمة‌لكل‌الدول حق‌الشعوب‌في‌السيادة‌

‌ولرفاهية‌شعب‌الدول‌المعنية".‌‌،‌ثرواتها‌ومواردها‌الطبيعية‌يجب‌ان‌يمارس‌في‌صالح‌تنميتها‌القومية

او‌الدول‌‌،‌‌بما‌فيها‌الدول‌المحتلة،‌‌ولم‌يستثني‌اي‌دولة‌او‌جهة‌من‌هذا‌الحق،‌‌يلاحظ‌ان‌نص‌القرار‌واضح

الا‌انه‌اكد‌بشكل‌لا‌‌،‌‌وان‌لم‌يشر‌اليه‌بالذكر،‌‌القوة‌القائمة‌على‌الاحتلالويفهم‌منه‌ان‌‌،‌‌حديثة‌الاستقلال‌

مما‌ينفي‌حق‌استغلال‌‌،‌يقبل‌التأويل‌حق‌استخدام‌الموارد‌الطبيعية‌للشعوب‌المحتلة‌من‌اجل‌رفاهية‌شعبها

يعد‌‌،‌‌عوب‌المحتلةقوة‌الاحتلال‌الانتفاع‌بموارد‌الشعوب‌المحتلة.‌فمثلا‌قيام‌قوة‌الاحتلال‌باستخدام‌موارد‌الش

المحتلة‌لاستخدام‌موارد‌وثروات‌‌،‌‌القانون‌الدولي‌‌لأحكام‌خرقا‌‌ ولا‌توجد‌استثناءات‌او‌مبررات‌تمكن‌القوة‌

‌الشعوب‌الأخرى.‌

فنص‌القرار‌يؤكد‌على‌حق‌الشعوب‌في‌السيادة‌الدائمة‌‌،‌‌على‌الاراضي‌الفلسطينية‌المحتلة‌‌القراروينطبق‌هذا‌‌

فانه‌‌،‌‌تعني‌حتى‌لو‌كانت‌الارض‌محتلة‌من‌قبل‌قوة‌خارجية،‌‌الديمومة‌هنا‌‌فكلمة،‌‌على‌ثرواتها‌ومواردها‌

 
‌الذي‌يؤكد‌على‌حق‌الدول‌في‌السيطرة‌على‌مواردها‌الطبيعية.،‌(‌1960)‌‌‌(‌الصادر‌عام17()د1803)‌‌المتحدة‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العام‌‌1
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ولا‌تعطي‌قوة‌الاحتلال‌اي‌مبرر‌لاستخدام‌تلك‌الموارد‌او‌الانتفاع‌بها‌تحت‌‌،‌‌من‌حقها‌السيادة‌على‌مواردها

الموارد‌‌ باستغلال‌ اسرائيل‌ قيام‌ فان‌ وبذلك‌ الظروف.‌ احكام‌‌‌‌ةالطبيعيكل‌ باطلة‌وفق‌ الفلسطينية‌ والثروات‌

والمقصود‌هنا‌محكمة‌،‌‌القانون.‌ومن‌حق‌الدولة‌مقاضاة‌دولة‌الاحتلال‌امام‌الجهات‌المختصة‌ذات‌الصلة

العدل‌الدولية‌ذات‌الاختصاص‌بفض‌النزاعات‌بين‌الدول.‌وكون‌فلسطين‌ليست‌عضو‌كامل‌في‌هيئة‌الامم‌‌

ان‌تقدم‌رأيا‌‌‌‌بالإمكانالا‌انه‌‌،‌‌غير‌ملزم‌لدولة‌الاحتلال‌‌‌الخصوصمما‌يجعل‌اصدار‌قرار‌بهذا‌‌،‌‌المتحدة‌

‌استشاريا‌للجهات‌ذات‌الاختصاص.

ضروريا‌في‌‌،‌‌المتحدة‌‌‌للأممالذي‌تقدمه‌للجمعية‌العامة‌‌،‌‌ولا‌شك‌ان‌رأي‌محكمة‌العدل‌الدولية‌الاستشاري‌

باعتبار‌انها‌هي‌من‌تمتلك‌‌،‌‌وخصوصا‌ان‌اسرائيل‌تنفي‌خرقها‌للقوانين‌الدولية،‌‌مساندة‌الحق‌الفلسطيني

الطبيعية‌على‌ارض‌اسرائيل‌ الموارد‌ الدائمة‌على‌ السيادة‌ انها‌‌،‌‌للأرضمدعية‌ملكيتها‌‌،‌‌الحق‌في‌ بحجة‌

باطل‌وعار‌عن‌الصحة‌‌ السنين.‌غير‌ان‌هذا‌الادعاء‌ الفلسطينية‌قبل‌الاف‌ اقامت‌دولتها‌على‌الارض‌

والمؤسسات‌والمنظمات‌‌،‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌ن‌الجمعية‌العامة‌‌بعد‌ان‌صدرت‌المئات‌من‌القرارات‌الدولية‌م،‌‌تماما

 التي‌تدحض‌الادعاء‌الاسرائيلي.‌،‌‌التابعة‌لها

رغم‌عدم‌التصريح‌بذلك‌‌،‌‌حيث‌تقر‌ضمنا‌انها‌دولة‌احتلال‌،‌‌والادعاء‌الاسرائيلي‌بهذا‌الخصوص‌متناقض‌

،‌‌اسرائيل‌كدولة‌قائمة‌على‌الاحتلال‌بين‌‌،‌‌(1993)اوسلو(‌عام)‌‌وهذا‌ما‌يؤكده‌ابرام‌اتفاقيات،‌‌بشكل‌واضح‌

ومنظمة‌التحرير‌الفلسطينية.‌فرغم‌ان‌تلك‌الاتفاقيات‌لم‌تشير‌الى‌بشكل‌مفصل‌الى‌حق‌فلسطين‌في‌السيطرة‌‌

حيث‌تم‌الاتفاق‌بين‌‌،‌‌من‌وجهة‌نظر‌قانونية‌تقر‌بذلك،‌‌الا‌ان‌الاتفاقية‌ذاتها،‌‌الكاملة‌على‌مواردها‌الطبيعية

اي‌في‌خريف‌‌،‌‌(‌سنوات5)‌‌الى‌الوصول‌الى‌الحل‌النهائي‌في‌غضون‌،‌‌الفلسطينية‌‌‌اسرائيل‌ومنظمة‌التحرير‌

‌‌وهذا‌يعني‌نقل‌السيطرة‌الكاملة‌للمنظمة‌على‌كافة‌الاراضي‌المحتلة‌الفلسطينية‌المحتلة‌عام‌،‌(‌1999)‌عام‌

بعد‌انتقال‌‌،‌‌وهذا‌يمثل‌اقرار‌بعدم‌شرعية‌اسرائيل‌باستغلال‌الموارد‌الطبيعية‌في‌الضفة‌الغربية،‌‌(1967)

‌واقامة‌دولة‌فلسطين‌عليها.‌،‌سيطرة‌المنزمة‌عليها‌بشكل‌تام
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في‌تقديم‌رأيا‌استشاريا‌للجمعية‌‌،‌‌يشكل‌قوة‌دفع‌لمحكمة‌العدل‌الدولية،‌‌ولا‌شك‌ان‌الاقرار‌الاسرائيلي‌هذا

الدولية،‌‌المتحدة‌‌للأمم‌العامة‌‌ والقرارات‌ القوانين‌والاعراف‌ الى‌ الشأن.‌وهذا‌بحد‌‌،‌‌يضاف‌ يؤكد‌‌بهذا‌ ذاته‌

باطلة‌وتفتقر‌‌،‌‌في‌سيطرتها‌على‌الموارد‌الطبيعية‌فلسطين،‌‌ان‌كافة‌المبررات‌التي‌تقدمها‌اسرائيل‌،‌‌للمحكمة

الامر‌الذي‌يعطي‌قوة‌دفع‌لها‌في‌اصدار‌الرأي‌الاستشاري‌الذي‌يعد‌به‌في‌الجمعية‌العامة‌،‌‌الى‌المصداقية

‌المتحدة.‌‌‌‌للأمم‌

  الدائمة على الارضي المحتلةتطبيق قانون السيادة   1.2.2

يطبق‌قانون‌الاحتلال‌المتمثل‌في‌المبادئ‌والاحكام‌التي‌تحدد‌التزامات‌دولة‌الاحتلال‌والمنصوص‌عليها‌‌

ا‌ الدوليةبموجب‌ والاتفاقيات‌ على‌‌،‌‌لقوانين‌ القائمة‌ الدولة‌ احترام‌ على‌ضرورة‌ الدولي‌ القانون‌ يؤكد‌ حيث‌

وخصوصا‌بما‌يتعلق‌بالسيادة‌الدائمة‌على‌ثروات‌البلد‌الواقعة‌تحت‌‌،‌‌ةلتزام‌بالقوانين‌الدوليبالا،‌‌الاحتلال‌

الا‌لصالح‌تقدم‌ورفاهية‌‌،‌‌بحيث‌لا‌يحق‌لقوة‌الاحتلال‌استغلال‌او‌التصرف‌بموارد‌البلد‌وثرواته،‌‌الاحتلال‌

،‌‌لصالحها‌كدولة‌محتلةالسكان.‌وفي‌حال‌قيام‌القوة‌المحتلة‌الاستحواذ‌او‌السيطرة‌والانتفاع‌بتلك‌الموارد‌‌

،‌‌وفي‌هذه‌الحالة‌يستوجب‌محاسبتها‌من‌قبل‌جهة‌الاختصاص،‌‌فانه‌يعتبر‌خرقا‌للقوانين‌والاعراف‌الدولية

على‌‌،‌‌وهناك‌كثير‌من‌القضايا‌التي‌اجبرت‌قوة‌الاحتلال‌لثنيها‌عن‌استغلال‌موارد‌وشعوب‌الارض‌المحتلة

حيث‌قضت‌محكمة‌العدل‌‌،‌‌تم‌احتلاله‌من‌قبل‌اوغندا‌‌‌الذي،‌‌)ايتوري(‌الكونغوليإقليم‌‌غرار‌ما‌حدث‌في‌‌

 ..1والزامها‌بجبر‌الضرر‌والتعويض‌،‌الدولية‌بمحاسبة‌الدولة‌المعتدية

بقدر‌ما‌هي‌ضرورة‌يفرضها‌الواقع‌‌،‌‌الوجود‌‌‌لم‌تكن‌تلك‌الاتفاقيات‌مجرد‌اجتهادات‌او‌مواد‌قانونية‌لمجردف

والاستفادة‌من‌مواردها.‌فلم‌يعد‌يتقبل‌المجتمع‌الدولي‌بعد‌‌،‌‌للحفاظ‌على‌حق‌الشعوب‌في‌تقرير‌مصيرها

وتحقيق‌‌،‌‌لتعود‌الدول‌المنتصرة‌لتعويض‌خسائرها‌،‌‌وما‌نجم‌عنها‌من‌تدمير‌وخراب‌،‌‌الحرب‌العالمية‌الثانية

فجاءت‌‌،‌‌رفاهية‌مواطنيها‌على‌حساب‌الشعوب‌الاخرى.‌وخصوصا‌في‌تلك‌المناطق‌الخاضعة‌للاستعمار

 
‌مصر.‌‌‌-‌الاسكندرية،‌186ص:‌،‌‌المكتب‌الجامعي‌الحديث،‌حق‌الجبر‌والتعويض‌في‌القانون‌الدولي‌:‌(‌2013)‌‌الحميدمحمد‌عبد‌‌،‌‌مرسى‌‌1
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لتمنحها‌وفق‌‌،‌‌لمنع‌الدول‌الكبرى‌من‌استغلال‌شعوب‌الدول‌الضعيفة،‌‌(‌1949)‌‌ربعة‌عام‌اتفاقيات‌جنيف‌الا

في‌‌،‌‌واردها‌الطبيعيةمعبر‌الانتفاع‌ب،‌‌وتحسين‌معيشة‌سكانها،‌‌تفاقيات‌فرصة‌التقدم‌والنمو‌والازدهارتلك‌الا

لة.‌وهذا‌يشكل‌خرقا‌‌استغلال‌موارد‌الشعوب‌المحت‌‌‌ذات‌الوقت‌الذي‌تجرم‌هيمنة‌قوى‌الاستعمار‌والاحتلال

،‌‌النزاع‌‌لأطرافونخص‌بالذكر‌الوضع‌القانوني‌‌،‌‌البروتوكول‌الاضافي‌الاول‌لاتفاقيات‌جنيف‌الاربعة‌‌لأحكام‌

‌:1ة‌تيالتي‌تضمنت‌المبادئ‌الا‌

فيقتصر‌مهمة‌الاحتلال‌الاساسية‌على‌‌،‌‌مبدأ‌وجوب‌المحافظة‌على‌النظام‌والامن‌في‌الارض‌المحتلة .1

ووضع‌اسس‌لتنظيم‌العلاقة‌بين‌المحتل‌الحربي‌وبين‌السكان‌‌،‌‌والامن‌في‌الاقاليم‌المحتلة‌تثبيت‌النظام‌‌

 .ودولة‌السيادة‌

للقوانين‌المعمول‌بها‌في‌الاراضي‌المحتلة‌من‌خلال‌استمرار‌العمل‌بالنظام‌القانوني‌‌‌‌مبدأ‌وجوب‌احترام .2

 .الساري‌في‌الارض‌المحتلة

تجسيدا‌لهذا‌المبدأ‌تمنع‌سلطة‌الاحتلال‌‌،‌ي‌الاقاليم‌المحتلةف‌ن‌المدنييمبدأ‌وجوب‌احترام‌حقوق‌حماية‌ .3

او‌ارتكاب‌العقوبات‌الجماعية‌بحق‌‌،‌‌واستيطان‌الاراضي‌المحتلة،‌‌من‌عمليات‌النقل‌الاجباري‌والترحيل

‌.وتدمير‌ممتلكاتهم‌المنقولة‌والغير‌منقولة،‌سكان‌الاراضي‌المحتلة‌

دائما‌يسعى‌لها‌الاحتلال الدولي‌الانسانيمن‌خلا،‌‌وهناك‌اهداف‌ القانون‌ المعاناة‌‌،‌‌ل‌ التخفيف‌من‌ وهو‌

في‌‌‌‌المدنيينالا‌ان‌قانون‌الاحتلال‌يوجه‌هدفه‌بشكل‌خاص‌لحماية‌‌،‌‌البشرية‌الناتجة‌عن‌ويلات‌الحروب

،‌‌من‌خلال‌الجمع‌بين‌المصالح‌الانسانية‌ومتطلبات‌المحتل‌وتهيئة‌الظروف‌والامكانيات،‌الارضي‌المحتلة

‌.وعودة‌الاراضي‌المحتلة‌للدولة‌صاحبة‌السيادة‌الشرعية،‌انهاء‌الاحتلال‌وازالتهالتي‌تؤدي‌الى‌

 
 (‌المواد‌من1949)‌ واتفاقيات‌جنيف‌الرابعة‌لعام،‌‌(‌56-42)‌‌‌(‌المواد‌من1907)‌ للاطلاع‌والمزيد‌من‌المعلومات‌راجع‌اتفاقيات‌لاهاي‌‌‌1

‌(.‌75-47)‌ (‌والمواد27-34)‌
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،‌‌لم‌تطبق‌اي‌من‌تلك‌المبادئ‌،‌‌نلاحظ‌ان‌دولة‌الاحتلال،‌‌كونها‌دولة‌محتلة،‌‌ولوصف‌الحالة‌الفلسطينية

لة‌الاحتلال‌‌.‌فلم‌تقم‌دو‌الاضافي‌الاول‌لاتفاقيات‌جنيف‌الاربعةالبروتوكول‌‌‌لأحكاممما‌يشكل‌خرقا‌واضحا‌‌

بل‌بالعكس‌تقوم‌وبشكل‌مستمر‌بزعزعة‌امن‌واستقرار‌الشعب‌الفلسطيني‌تحت‌‌،‌بالحفاظ‌على‌الامن‌والنظام

،‌‌من‌قتل‌واعتقال‌وهدم‌المباني‌ونصب‌الحواجز‌على‌الطرقات،‌‌عبر‌اتباع‌اساليب‌ووسائل‌ممنهجة،‌‌الاحتلال‌

‌.‌1الاستقرار‌وغيرها‌الكثير‌من‌الاجراءات‌التي‌من‌شأنها‌زعزعة‌الامن‌و‌

الاحتلال دولة‌ ان‌ الاحتلال،‌‌كما‌ قبل‌ بها‌ معمول‌ كان‌ التي‌ والانظمة‌ القوانين‌ تحترم‌ حدود‌،‌‌لم‌ في‌ ‌الا‌

وقد‌عمدت‌الى‌فرض‌انظمة‌وقوانين‌تعرف‌‌،‌‌ي‌بما‌لا‌يتعارض‌مع‌مصالحها‌كقوة‌محتلة‌أ،‌‌ضيقة‌جدا

وتتعارض‌مع‌احكام‌‌،‌‌ولا‌شك‌ان‌تلك‌الاوامر‌العسكرية‌باطلة‌-سنأتي‌على‌ذكرها‌لاحقا-العسكرية‌بالأوامر

‌.2القانون‌الدولي‌

وتقوم‌بتهديدهم‌عبر‌اتخاذ‌اجراءات‌من‌شأنها‌تشجيع‌‌،‌‌تنتهك‌قوة‌الاحتلال‌حقوق‌المدنيين‌،‌‌اضافة‌لذلك‌

،‌‌ن‌اكثر‌من‌نصف‌سكان‌دولة‌فلسطين‌مهجرون‌الى‌ا،‌‌ويكفي‌الاشارة‌هنا‌،‌‌السكان‌على‌الهجرة‌خارج‌الاقليم‌

عام‌ منذ‌ اللجوء‌ حالة‌ ابتلع‌،‌‌(‌1948)‌‌ويعيشون‌ ان‌ بعد‌ التمدد‌ في‌ آخذا‌ الاسرائيلي‌ الاستيطان‌ ان‌ ‌كما‌

قسم‌كبير‌من‌الاراضي‌المملوكة‌للسكان‌المحليين.‌وفي‌حال‌مقاومة‌الشعب‌لتلك‌الاجراءات‌تقوم‌سلطات‌‌

عقوبات‌‌ بتنفيذ‌ بحقهمالاحتلال‌ المنقولة،‌‌جماعية‌ الشعب‌ ممتلكات‌ بمصادرة‌ تقوم‌ كله‌ ذلك‌ على‌ ‌وعطفا‌

‌.‌3وغير‌المنقولة

  

 
،‌‌236ص،‌‌مركز‌الزيتونة‌للدراسات‌والاستشارات،‌‌القضية‌الفلسطينية‌"خلفياتها‌التاريخية‌وتطوراتها‌المعاصرة‌‌:‌(‌2012)‌ محسن‌محمد‌،‌‌صالح 1

‌لبنان.‌–بيروت‌
،‌‌للكتاب‌الهيئة‌العامة‌المصرية‌‌،‌‌الدولي‌‌الدولة‌الفلسطينية:‌دراسة‌سياسية‌قانونية‌في‌ضوء‌احكام‌القانون‌‌‌:‌(‌1992)‌‌‌محمد‌شوقي،‌‌حافظ‌‌2

‌مصر.‌-القاهرة
‌لبنان.‌‌-بيروت،‌‌مركز‌ابحاث‌منظمة‌التحرير‌الفلسطينية،‌‌الطبعة‌الثانية‌،‌‌العربية‌‌‌للأراضيالاحتلال‌الاسرائيلي‌‌‌‌:‌(‌1981)‌‌‌تيسير،‌‌النابلسي 3
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 القانون الدولي بمبدأ السيادة الدائمة في كل الظروف اقرار  1.2.3

بما‌يخص‌حق‌‌،‌‌والاطلاع‌على‌القرارات‌الصادرة‌عن‌المنظمات‌الدولية،‌‌من‌قراءة‌نصوص‌القوانين‌الدولية

دون‌قيود‌او‌شروط‌‌،‌‌تعامل‌مع‌هذا‌المبدأ‌النلاحظ‌انه‌‌،‌‌السيطرة‌على‌ثرواتها‌ومواردها‌الطبيعيةالشعوب‌في‌‌

ي‌قوى‌اجنبية‌ان‌تستغل‌تلك‌‌وانه‌لا‌يحق‌لأ،‌‌بمعنى‌ان‌المبدأ‌حق‌الشعوب‌في‌الاستفادة‌من‌مواردها،‌‌تذكر

لاستخراج‌الموارد‌‌،‌‌ولة‌اخرى‌ن‌تقوم‌دولة‌بالاستثمار‌في‌دأك،‌‌الا‌بموجب‌اتفاقيات‌بين‌الطرفين‌،‌‌الثروات

الذي‌‌،‌‌وهذا‌ما‌تم‌التعاقد‌عليه‌تحت‌بند‌العلاقات‌الدولية،‌‌والانتفاع‌بعوائدها‌يكون‌حسب‌الاتفاق‌،‌‌والثروات

‌.1يمكن‌التعاون‌من‌اجل‌الانتفاع‌بتلك‌الثروات‌،‌‌بموجبه‌وبرضى‌جميع‌الاطراف

في‌ظل‌حرمان‌اصحاب‌الموارد‌‌،‌‌خر‌آويؤكد‌هذا‌المبدأ‌ان‌قيام‌قوى‌غريبة‌باستغلال‌الثروات‌الطبيعية‌لشعب‌‌

تسيطر‌على‌الاراضي‌‌،‌‌حتى‌لو‌كانت‌قوة‌احتلال‌،‌‌يعتبر‌خرق‌واضح‌للاتفاقيات‌الدولية،‌‌الشرعيين‌‌الطبيعية

بعد‌ان‌قامت‌‌،‌‌يحصل‌في‌فلسطين‌‌على‌غرار‌ما،‌‌شئون‌السكان‌تحت‌ولايتها‌‌لإدارةوتقوم‌‌،‌‌التي‌احتلتها

يهودية‌‌‌‌دولة‌‌لإقامةتمهيدا‌‌،‌‌(1948الصهيونية‌في‌السيطرة‌بقوة‌السلاح‌على‌الاراضي‌العربية‌عام)‌‌منظماتال

،‌‌وطرد‌وتهجير‌اكثر‌من‌نصف‌السكان‌الاصليين‌،‌‌بعد‌احتلال‌اراضيه،‌‌على‌انقاض‌الشعب‌الفلسطيني

‌.2الاسرائيليين‌ليحل‌محلهم‌المستوطنين‌

بعد‌‌،‌‌الى‌ضرورة‌اعادة‌الحق‌الى‌نصابه‌‌‌تودع،‌‌هذه‌الحقيقة‌مبكرا‌‌‌تادرك،‌‌شك‌ان‌المنظمات‌الدولية‌‌ولا

في‌محاولة‌لتفريغ‌الارض‌العربية‌من‌سكانها‌‌،‌‌نتهجهاتكل‌الممارسات‌الاسرائيلية‌والاجراءات‌التي‌‌‌‌ت‌ان‌ادان

عمدت‌الى‌‌،‌‌لتقوية‌وتصليب‌بنيان‌دولتها‌الدخيلة‌على‌المنطقة،‌‌من‌ذلك‌ان‌اسرائيل‌‌كثر‌الاصليين.‌والأ

،‌‌بعد‌ان‌هيأت‌الظروف‌والمناخ‌المناسب‌لاستدراجهم‌،‌‌استقطاب‌المهاجرين‌اليهود‌من‌كافة‌اصقاع‌الارض

 
العدد‌‌،‌‌العصر‌الحاضر"السيادة‌بين‌مفهومها‌التقليدي‌والمعاصر‌"دراسة‌في‌مدى‌تدويل‌السيادة‌في‌‌‌‌:‌(‌2010)‌‌‌طلال‌ياسين،‌‌•العيسى‌ 1

‌سوريا.‌-دمشق،‌مجلة‌جامعة‌دمشق‌للعلوم‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌دارسة‌منشورة‌في‌،‌26المجلد‌،‌الأول
القانون‌الدولي‌‌:‌(‌2001)‌‌‌محمد‌طلعت،‌‌الغنيمي‌ 2 أمام‌ ‌‌–‌الاسكندرية‌‌،‌‌148ص،‌‌منشأة‌المعارف‌للطباعة‌والنشر،‌‌2ط،‌‌قضية‌فلسطين‌

‌مصر.
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‌‌وتحت‌مظلة‌اقتصادية‌وحياة،‌‌رض‌الميعاد‌كستار‌ديني‌لاستقطاب‌اليهود‌أحيث‌عملت‌على‌بث‌دعاية‌‌

،‌‌لتنتفع‌بها‌الدولة‌اليهودية‌لبناء‌مؤسساتها،‌‌من‌خلال‌سيطرتها‌على‌الموارد‌والثروات‌الفلسطينية،‌‌الرفاهية

‌.1واغراء‌المستوطنين‌لجذبهم‌عبر‌توفير‌فرص‌العمل‌لهم‌في‌تلك‌المؤسسات‌

كثر‌من‌‌بعد‌تشتت‌ا،‌‌استشعرت‌بالخطر‌المحدق‌بالشعب‌الفلسطيني،‌‌غير‌ان‌المنظمات‌والمؤسسات‌الدولية

بما‌يمثل‌‌،‌‌وحرمانهم‌من‌العودة‌اليها،‌‌ومصادرة‌ممتلكاتهم‌واراضيهم‌،‌‌نصف‌سكانه‌وتشتيتهم‌الى‌دول‌الجوار

حيث‌اصبح‌بادئ‌الامر‌التعامل‌مع‌هذا‌الملف‌من‌منظور‌انساني.‌ورغم‌ذلك‌فشل‌‌،‌‌جريمة‌بحق‌الانسانية

،‌‌للحقوق‌الانسانية‌بحق‌الشعب‌الفلسطيني‌‌القانون‌الانساني‌في‌اقناع‌دولة‌احتلال‌بالعدول‌عن‌انتهاكاتها

الذي‌يدعو‌الى‌عودة‌‌‌‌2(‌194ودعوته‌الى‌تصحيح‌اخطائه‌من‌خلال‌اصدار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌القرار‌)

وجاءت‌بعدها‌العديد‌من‌القرارات‌الدولية‌في‌الجمعية‌‌،‌‌اللاجئين‌الفلسطينيين‌الى‌اراضيهم‌التي‌هجروا‌منها

وعلى‌راسها‌حقه‌في‌‌،‌‌حقوق‌الشعب‌الفلسطيني‌‌‌بإعادة،‌‌التي‌تطالب‌دولة‌الاحتلال،‌‌المتحدة‌‌للأممالعامة‌‌

‌.بما‌يتضمن‌حقه‌في‌السيادة‌الدائمة‌على‌موارده‌،‌تقرير‌المصير‌

واصدرت‌العديد‌من‌‌،‌‌ورغم‌اهتمامها‌في‌تداول‌القضية‌الفلسطينية،‌‌لذا‌نرى‌ان‌المنظمات‌والمؤسسات‌الدولية

وانها‌دولة‌تقوم‌بمصادرة‌الحق‌الفلسطيني‌‌،‌‌هاك‌اسرائيل‌للقوانين‌والاعراف‌الدوليةالقرارات‌التي‌تؤكد‌على‌انت

كما‌اكد‌مرارا‌وتكرارا‌على‌عدم‌مشروعية‌قيام‌دولة‌‌،‌‌الاعتيادية‌في‌وطنه‌الذي‌هجر‌منه‌قسرا‌‌‌للإقامةحتى‌‌

يحة‌وواضحة‌‌في‌مخالفة‌صر‌،‌‌وتحرمه‌من‌عائداتها،‌‌الاحتلال‌باستغلال‌موارد‌وثروات‌الشعب‌الفلسطيني‌

.‌الا‌انها‌لم‌‌4(‌1949)‌‌واتفاقيات‌جنيف‌‌3(‌1907)‌‌لاهاي‌‌اتفاقيةللمبادئ‌التي‌اقرت‌بهذا‌الخصوص‌في‌‌

،‌‌باعتبار‌ان‌هناك‌قوى‌تسيطر‌وتهيمن‌على‌المنظمات‌الدولية،‌‌تستطيع‌الزام‌اسرائيل‌بتنفيذ‌تلك‌القرارات‌

 
،‌‌مؤسسة‌الدراسات‌الفلسطينية،‌‌1ط،‌‌ترجمة:‌زينة‌حسني‌،‌‌مستقبل‌المستعمرات‌الاسرائيلية‌في‌الضفة‌الغربية‌:‌‌(‌7199)‌‌‌جيفري‌،‌‌أرونسون‌ 1

‌لبنان.‌-‌بيروت
‌(.1948)‌‌‌الذي‌يدعو‌على‌حق‌عودة‌اللاجئين‌الفلسطينيين‌الذين‌شردوا‌من‌ديارهم‌قسرا‌بسبب‌نكبة‌عام‌‌‌:(‌194)‌‌‌قرار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌‌‌2
‌(‌تم‌الاشارة‌اليها‌سابقا.1907)‌‌اتفاقية‌لاهاي‌3
‌(‌تم‌الاشارة‌اليها‌سابقا.1949)‌‌‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌4
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التي‌ترى‌مصالحها‌بتصليب‌عود‌بقاء‌اسرائيل‌‌،‌‌الغربيةبمعنى‌التدخل‌السياسي‌لصالح‌خدمة‌مصالح‌الدول‌‌

‌.كونها‌حليف‌عضوي‌يخدم‌مصالحها‌في‌منطقة‌الشرق‌الاوسط،‌في‌المنطقة‌العربية

 الخلاصة   1.2.4

الطبيعية السيطرة‌على‌مواردها‌وثرواتها‌ فيه‌،‌‌يعد‌حق‌الشعوب‌في‌ القوانين‌‌،‌‌حق‌مقدس‌لا‌جدال‌ تؤكده‌

بالتوقف‌‌،‌‌والقرارات‌الصادرة‌عن‌المنظمات‌الدولية‌التي‌الزمت‌الدول‌القائمة‌على‌الاحتلال،‌‌والاعراف‌الدولية‌

وكذلك‌الزامها‌بالتعويض.‌وبذلك‌فانه‌يحظر‌على‌اي‌دولة‌‌،‌عن‌استغلال‌الموارد‌الطبيعية‌للشعوب‌المحتلة

أنه‌في‌حال‌اعتداء‌اي‌‌ووفق‌تلك‌القوانين.‌و‌،‌‌استخدام‌القوة‌للسيطرة‌على‌مقدرات‌وثروات‌الشعوب‌الاخرى‌

دولة‌اخرى‌ موارد‌ الدولية‌،‌‌دولة‌على‌ والاتفاقيات‌ للقوانين‌والاعراف‌ وانتهاك‌واضح‌ بمثابة‌مخالفة‌ ،‌‌يعتبر‌

بحيث‌لا‌يحق‌للسلطة‌المحتلة‌‌،‌‌وتؤكد‌ان‌ذلك‌ينطبق‌كذلك‌على‌الاراضي‌المحتلة‌من‌قبل‌قوى‌خارجية

وليس‌لصالح‌سلطة‌الاحتلال.‌‌،‌لمصلحة‌الشعب‌المحتلالا‌اذا‌كان‌،‌السيطرة‌على‌موارد‌الاراضي‌المحتلة‌

الاتفاقيات لتلك‌ خرق‌ حال‌حدوث‌ في‌ انه‌ اختصاصها‌‌،‌‌وحددت‌ وفق‌ كل‌ تتدخل‌ الدولية‌ المنظمات‌ فان‌

‌وفق‌ما‌تنص‌عليه‌القوانين‌الدولية.‌،‌الاحكام‌الخاصة‌بحق‌الدولة‌المخالفة‌لإصدار

 على الموارد الطبيعية  السيادة الدائمة   مندور محكمة العدل الدولية  2.2

للدول الموارد‌الطبيعية‌ الدائمة‌على‌ المبحث‌دور‌محكمة‌العدل‌الدولية‌من‌السيادة‌ حيث‌تم‌‌،‌‌يتناول‌هذا‌

والتعرض‌لانتهاكات‌اسرائيل‌كدولة‌محتلة‌للقوانين‌والاعراف‌‌،‌‌التعريف‌بمحكمة‌العدل‌الدولية‌واختصاصها

‌وحق‌تقرير‌المصير.‌،‌وعدم‌احترام‌حق‌السيادة‌الدائمة،‌الانسانبما‌فيها‌انتهاك‌حقوق‌،‌الدولية‌

 العدل الدولية  بمحكمةالتعريف    2.2.1

وهي‌الهيئة‌القضائية‌الرئيسية‌لمنظمة‌الأمم‌المتحدة.‌‌،‌‌محكمة‌العدل‌الدولية‌باسم‌)المحكمة‌العالمية(‌‌تأسست

بهولندا لاهاي‌ في‌ لرئيس‌ مقرها‌ يقع‌ )،‌‌حيث‌ عام‌ العام‌،‌‌(1945تأسست‌ في‌ أعمالها‌ (.‌‌1946)‌‌وبدأت‌

النزاعات‌القانونية‌التي‌تنشأ‌بين‌‌،‌‌وللمحكمة‌نشاط‌قضائي‌واسع‌ القانون‌الدولي‌في‌ فتفصل‌طبقا‌لأحكام‌
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التي‌تحال‌إليها‌من‌هيئات‌الأمم‌‌،‌‌الدول كما‌تمارس‌وظيفة‌استشارية‌من‌خلال‌اصدار‌الفتاوى‌للجهات‌

لكنها‌شهدت‌بعض‌النشاط‌‌،‌‌ام‌الصادرة‌عن‌المحكمة‌قليلة‌نسبياالمتحدة‌ووكالاتها‌المتخصصة.‌وتعد‌الأحك

 . ابتداء‌من‌مطلع‌الثمانينيات

الدولية‌‌ العدل‌ لمحكمة‌ الاساسي‌ النظام‌ المادتين‌ويستند‌ رأسها‌ وعلى‌ الدولية‌ الاتفاقيات‌ معظم‌ (‌‌36)‌‌في‌

في‌النزاعات‌الدولية‌‌يتأسس‌اختصاص‌المحكمة‌بالفصل‌‌،‌‌من‌النظام‌الأساسي‌لمحكمة‌العدل‌الدولية‌‌1(‌37و)

إما‌اختياريا‌إذا‌قامت‌الأطراف‌المتنازعة‌بالاتفاق‌صراحة‌على‌عرض‌القضايا‌والمسائل‌المتنازع‌‌،‌‌بين‌الدول

كما‌يتأسس‌اختصاص‌المحكمة‌إجباريا‌أو‌إلزاميا‌إذا‌اتفقت‌الأطراف‌المتنازعة‌سلفا؛‌‌،‌حولها‌على‌المحكمة

الدولية‌ التصريحا،‌‌من‌خلال‌الاتفاقيات‌ المتبادلةأو‌ الانفرادية‌ بالفصل‌،‌‌ت‌ المحكمة‌اختصاصا‌ ‌على‌منح‌

‌.في‌النزاع

قد‌‌،‌‌ن‌تمتع‌محكمة‌العدل‌الدولية‌بوظيفة‌الفصل‌في‌النزاعات‌التي‌ترفع‌إليها‌وفقا‌لأحكام‌القانون‌الدوليا

تطبيق‌‌تكشف‌عن‌تطور‌قانوني‌كبير‌في‌‌،‌‌جعل‌بعض‌الأحكام‌والأوامر‌القضائية‌الصادرة‌في‌هذا‌الشأن

النظام‌‌ من‌ المذكورتين‌ المادتين‌ نص‌ في‌ المذكورة‌ الاختصاص‌ وشروط‌ حالات‌ وتطوير‌ وتعديل‌ وتفسير‌

،‌‌هل‌تتمتع‌محكمة‌العدل‌الدولية‌بالاستقلالية‌التامة،‌‌الأساسي‌لمحكمة‌العدل‌الدولية.‌ولكن‌يبقى‌السؤال‌الهام

دمة‌لمصالح‌تلك‌القوى؟‌وفي‌هذا‌‌خ‌،‌‌على‌قراراتها‌في‌ظروف‌معينة‌‌التأثير‌دون‌تدخل‌بعض‌القوى‌في‌‌

المسالة هذه‌ على‌ الوقوف‌ سنحاول‌ المسالة‌،‌‌الفصل‌ في‌ المحكمة‌ عن‌ الصادر‌ القرار‌ عرض‌ خلال‌ من‌

لنرى‌مدى‌مصداقية‌المحكمة‌في‌التعامل‌،‌‌ومحاولة‌اسقاطها‌على‌القضية‌الفلسطينية‌،‌‌الاوغندية‌‌-الكونغولية

المعيار بنفس‌ القضايا‌ مختلف‌ ازدواجي،‌‌مع‌ قضايا‌‌ودون‌ لثلاث‌ التطرق‌ من‌خلال‌ وذلك‌ المواقف.‌ في‌ ة‌

الكونغولية،‌‌اساسية المسالة‌ في‌ المحكمة‌ قرار‌ تتناول‌ المحكمة‌،‌‌وغندية‌الا‌‌الاولى‌ دور‌ تتناول‌ ‌والثانية‌

ر‌القرارات‌بحق‌الدول‌التي‌تخترق‌قانون‌السيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌لدول‌الغير‌باستخدام‌‌دافي‌اص

 
‌(.37و)‌(‌36)‌‌‌ادو‌الم،‌النظام‌الاساسي‌لمحكمة‌العدل‌الدولية‌1



23 

الاحتلال الطبيعية،‌‌قوة‌ الموارد‌ على‌ الدائمة‌ السيادة‌ لمبدأ‌ المحكمة‌ تهميش‌ اسباب‌ في‌ تبحث‌ ‌.والثالثة‌

من‌خلال‌اتباع‌‌،‌‌ف‌المتنازعةومن‌المعروف‌ان‌محكمة‌العدل‌الدولية‌تستند‌في‌حل‌الخلافات‌بين‌الاطرا

‌:1الطرق‌التالية

المتنازعة:‌وفي‌هذه‌الحالة‌يقتصر‌دور‌المحكمة‌كوسيط‌للحكم‌بين‌الاطراف‌‌ .1 الاتفاق‌بين‌الاطراف‌

كسوابق‌لعبت‌فيها‌المحكمة‌دورا‌في‌‌،‌‌القضايا‌الدوليةمن‌‌‌‌الكثيرعلى‌غرار‌ما‌حدث‌في‌‌،‌‌المتنازعة

لان‌‌،‌‌لا‌يمكن‌للمحكمة‌لعب‌هذا‌الدور،‌‌الاطراف.‌الا‌انه‌في‌الحالة‌الفلسطينيةانهاء‌النزاع‌برضى‌تلك‌‌

دولة‌الاحتلال‌ترفض‌رفضا‌قاطعا‌الاتفاق‌مع‌الطرف‌الفلسطيني‌لرفع‌الملف‌للتحكيم‌في‌محكمة‌العدل‌‌

وارد‌‌كون‌قيام‌اسرائيل‌بالسيطرة‌على‌الم،‌‌ادراكا‌منها‌بان‌المحكمة‌ستحكم‌لصالح‌دولة‌فلسطين‌،‌‌الدولية‌

التي‌سيتم‌التعرض‌‌،‌‌يتعارض‌مع‌احكام‌القانون‌الدولي‌والاتفاقيات‌الدولية،‌‌الطبيعية‌واستغلالها‌لصالحها

 .لها‌بالتفصيل‌في‌الفصول‌القادمة‌من‌الدراسة

تنظر‌محكمة‌العدل‌الدولية‌في‌الشكاوي‌التي‌تقدم‌‌‌‌التدخل‌من‌خلال‌رفع‌شكوى‌من‌الطرف‌المتضرر:‌ .2

في‌الامم‌المتحدة.‌‌‌‌بشرط‌ان‌يكون‌الطرف‌الذي‌يتقدم‌بالشكوى‌عضو،‌‌تضرر‌اليها‌من‌قبل‌الطرف‌الم

،‌‌ة‌الاحتلالدول‌تعذر‌على‌محكمة‌العدل‌الدولية‌قبول‌شكوى‌من‌الطرف‌الفلسطيني‌ضد‌‌ولهذا‌السبب‌

رغم‌ان‌دولة‌فلسطين‌عضو‌‌،‌المتحدة‌‌للأمم‌بحجة‌انها‌ليست‌دولة‌كاملة‌العضوية‌في‌الجمعية‌العامة‌

رغم‌ان‌هناك‌العشرات‌‌،‌‌مراقب‌في‌الجمعية.‌لذا‌اسرائيل‌ترفض‌التعاون‌مع‌المحكمة‌تحت‌هذا‌المبرر

ل‌على‌الموارد‌‌المتحدة‌التي‌تدين‌سيطرة‌الاحتلا‌‌للأمممن‌القرارات‌التي‌صدرت‌عن‌الجمعية‌العامة‌‌

للقوانين‌والاعراف‌الدولية.‌وما‌يجعل‌اسرائيل‌‌وواضح‌‌الطبيعية‌لصالح‌دولة‌الاحتلال‌في‌انتهاك‌صريح‌‌

بر‌ المتحدة‌‌،‌‌يهاأالتمسك‌ الولايات‌ وخصوصا‌ الغربية‌ القوى‌ قبل‌ من‌ سياسي‌ دعم‌ من‌ به‌ تحظى‌ ما‌

 .يةالتي‌تمتلك‌نفوذ‌قوية‌في‌التدخل‌بقرارات‌المحكمة‌الدول‌،‌الامريكية

 
جامعة‌‌-كلية‌الحقوق‌،‌‌مبدأ‌حق‌الشعوب‌في‌تقرير‌مصيرها‌بين‌النظرية‌والتطبيق‌)دراسة‌حالة‌فلسطين(‌‌:‌(‌2022)‌‌‌دندن،‌‌جمال‌الدين‌‌‌1

‌(.7ع)‌،‌(‌1م)‌،‌مجلة‌الدراسات‌والبحوث‌القانونيةبحث‌منشور‌في‌،‌‌الجزائر
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.‌‌المتحدة:‌يمكن‌الوصول‌الى‌محكمة‌العدل‌الدولية‌‌للأمم‌الوصول‌للمحكمة‌من‌خلال‌الجمعية‌العامة‌‌ .3

وانما‌ذلك‌يؤهلها‌فقط‌لتقديم‌رأيا‌استشاريا‌‌،‌‌ولكن‌في‌هذه‌الحالة‌لا‌تستطيع‌المحكمة‌اصدار‌قرار‌ملزم

محكمة‌اصدار‌قرار‌يلزم‌‌حيث‌تعذر‌على‌ال،‌‌للجمعية‌العامة.‌وهذا‌ما‌حدث‌في‌المسألة‌الفلسطينية

الجمعية‌‌‌‌كون‌فلسطين‌ليست‌عضو‌كامل‌في،‌‌سيطرتها‌على‌الموارد‌الطبيعية‌الفلسطينية‌‌لإنهاءاسرائيل‌‌

في‌المتحدة.‌‌‌‌للأمم‌العامة‌‌ عضويتها‌ لقبول‌ الدولي‌ الدعم‌ لحشد‌ فلسطين‌ دولة‌ تسعى‌ السبب‌ ولهذا‌

بالقضاء‌‌،‌‌المنظمة مباشر‌ بشكل‌ الاستعانة‌ من‌ الفلسطينية‌،‌‌الدوليليمكنها‌ بالحقوق‌ التي‌‌،‌‌للمطالبة‌

‌تستغلها‌قوة‌الاحتلال.‌

 الاحتلال الاسرائيلي والسيطرة على الموارد الطبيعية   2.2.2

(‌الصادر‌‌181(‌بعد‌سنة‌واحدة‌من‌صدور‌القرار)1948)‌‌قامت‌اسرائيل‌باحتلال‌الاراضي‌الفلسطينية‌عام‌

دولة‌يهودية‌واخرى‌‌،‌بتقسيم‌فلسطين‌الى‌دولتين‌والقاضي،‌(‌1947)‌‌المتحدة‌عام‌‌‌للأمم‌عن‌الجمعية‌العامة‌

دولة‌لهم‌على‌حساب‌الاراضي‌‌‌‌بإقامةكونه‌يمنح‌اليهود‌الحق‌‌،‌‌ورغم‌ان‌القرار‌لم‌يحظى‌بقبول‌العرب،‌‌عربية

وهجرت‌‌،‌‌ن‌اسرائيل‌بدورها‌رفضت‌القرار‌وقامت‌باحتلال‌اراضي‌الجليل‌والمثلث‌الفلسطيني‌الا‌ا،‌‌العربية

الامر‌‌،‌‌غالبية‌السكان‌من‌مدنهم‌وقرارهم‌تحت‌تهديد‌السلاح‌بعد‌ان‌ارتكبت‌عشرات‌المجازر‌بحق‌السكان

استولت‌بموجبه‌‌وبذلك‌فرضت‌اسرائيل‌واقعا‌جديدا‌‌،‌‌الذي‌جعل‌غالبية‌السكان‌الهروب‌الى‌الدول‌المجاورة

‌.‌‌1دولتهم‌لإقامة%(‌من‌الاراضي‌الفلسطينية‌78)‌‌على‌حوالي

كانت‌نتيجتها‌وقوع‌ما‌تبقى‌من‌‌،‌قامت‌اسرائيل‌بشن‌حرب‌على‌الدول‌العربية‌المجاورة‌،‌(1967)‌‌وفي‌عام

لتتوسع‌دولتها‌على‌حساب‌الاراضي‌العربية‌‌،‌لتستولي‌على‌كافة‌الاراضي‌الفلسطينية،‌فلسطين‌في‌قبضتها

 
‌فلسطين.،‌‌للنشر‌والدراسات‌والابحـاث‌الفلسـطينية‌دار‌الجليل‌،‌3ط،‌القضية‌الفلسطينية‌‌:(‌1985)‌‌أكرم،‌‌زعيتر 1
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)سفوح‌جبل‌‌‌‌)هضبة‌الجولان(‌واللبنانية‌‌)صحراء‌سيناء(‌والسورية‌‌الفلسطينية‌واجزاء‌من‌الاراضي‌المصرية

‌.‌1)وادي‌عربة(‌‌‌والاردنية‌الشيخ‌الغربية‌مزارع‌شبعا(

قوانين‌الدولية‌التي‌لا‌تجيز‌‌منتكهة‌بذلك‌ال،‌بذلك‌بسطت‌اسرائيل‌كامل‌سيطرتها‌على‌الاراضي‌الفلسطينيةو‌

بخرق‌مبدأ‌السيادة‌الدائمة‌للشعوب‌‌،‌‌وبذلك‌عملت‌اسرائيل‌كقوة‌احتلال،‌‌الاستيلاء‌على‌اراض‌الغير‌بالقوة

الطبيعية الموارد‌ المصير‌،‌‌على‌ تقرير‌ مبدأ‌حق‌ الانسان،‌‌وانتهاك‌ حقوق‌ لممتلكات‌‌،‌‌وانتهاك‌ ومصادرتها‌

واملاك‌‌،‌مثل‌سيطرتها‌على‌الاراضي‌المملوكة‌للدولة،‌جج‌وذرائعوحاولت‌تسويغ‌اجراءاتها‌تلك‌بح‌،‌السكان

وحظر‌دخول‌السكان‌بحجة‌حمايتهم‌من‌المخاطر‌التي‌قد‌‌،‌‌عسكرية‌‌لأغراض‌ومصادرة‌اراضي‌‌،‌‌الغائبين

‌.2يتعرضوا‌لها‌كون‌تلك‌المناطق‌عسكرية‌قد‌تعرض‌حياتهم‌

حيث‌تستغل‌اسرائيل‌تلك‌الموارد‌‌،‌‌الموارد‌المائية‌في‌فلسطين،‌‌ولعل‌ابرز‌الموارد‌التي‌سيطرت‌عليها‌اسرائيل‌

المستوطنين‌ م،‌‌لصالح‌ ففي‌ منها.‌ الفلسطينيين‌ الماضي‌‌‌نتصفوحرمان‌ القرن‌ من‌ السادس‌ قامت‌‌،‌‌العقد‌

،‌‌(‌عملت‌على‌اقامة‌مشروع‌المياه‌القطري‌1965)‌‌وفي‌عام،‌‌اسرائيل‌في‌تجفيف‌بحيرة‌الحولة‌شمال‌فلسطين‌

يتم‌‌ بموجبه‌ المكعبة‌من‌مياه‌نهر‌الاردن‌والذي‌ الملايين‌من‌الامتار‌ بعد‌نصب‌مضخات‌‌،‌‌سحب‌مئات‌

المياه‌الجوفية‌الفلسطينية‌التي‌‌‌‌على‌‌اضافة‌الى‌سيطرتها،‌‌لسحب‌المياه‌من‌بحيرة‌طبرية‌الى‌النقب،‌‌ضخمة

الفلسطينيين‌‌‌‌حولم‌تمن،‌‌(1967)‌‌حتى‌في‌الاراضي‌المحتلة‌عام‌،‌‌(‌مليون‌متر‌مكعب1000)‌‌‌تقدر‌بحوالي

ابار‌ارتوازية‌للاستفادة‌منها‌في‌توفير‌المياه‌‌ الا‌في‌حدود‌‌،‌‌الشرب‌والزراعة‌‌لأغراضاي‌تراخيص‌لحفر‌

‌.‌3ضيقة‌جدا‌

 
‌مصر.‌-‌القاهرة،‌‌204ص،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر،‌2ط،‌تاريخ‌فلسطين‌الحديث‌‌:‌(‌1986)‌‌‌عبد‌الوهاب،‌الكيال 1
‌.الدراسات‌الفلسطينية‌بيروت:‌مؤسسة‌،‌ترجمة‌محمود‌زايد‌،‌قانون‌المحتل:‌إسرائيل‌والضفة‌الغربية«‌‌(:‌1990)‌‌‌رجا،‌شحادة‌ 2
دراسة‌منشورة‌على‌الموقع‌الالكتروني‌لمركز‌الشرق‌العربي‌‌،‌‌القانون‌الدولي‌للمياه‌وحقوق‌المياه‌الفلسطينية‌‌:‌هدى‌،‌‌جمال‌،‌‌ىاجح،‌‌الردايدة‌ 3

التالي:‌‌،‌‌لندن‌‌-للدراسات‌الحضارية‌والاستراتيجية الرابط‌ الدخول:‌‌،‌‌www.asharqalarabi.org.ukعلى‌ :‌الساعة‌‌14.3.2022تاريخ‌
18:54‌.‌
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،‌‌وحرمت‌الفلسطينيين‌من‌تلك‌الاراضي‌بحجة‌ملكيتها‌للدولة،‌‌على‌الاراضي‌المملوكة‌للدولة‌‌تكما‌سيطر‌

وحرمت‌الفلسطينيين‌‌،‌‌)املاك‌الغائبين(‌‌‌هجرين‌تحت‌بند‌اضافة‌الى‌سيطرتها‌على‌ممتلكات‌المواطنين‌الم

،‌‌من‌الاستفادة‌من‌المحميات‌الطبيعية‌والاراضي‌الرعوية.‌وعمدت‌لتحقيق‌ذلك‌الى‌اقامة‌معسكرات‌للجيش

ظر‌الدخول‌اليها‌الا‌بعد‌الحصول‌على‌تصاريح‌من‌ادارة‌الحكم‌العسكري‌‌ح‌منية‌ي‌أواعتبار‌تلك‌المناطق‌‌

‌.1الادارة‌المدنية‌في‌مرحلة‌لاحقة‌ومن‌،‌‌بداية

من‌خلال‌اتباع‌سياسة‌الامر‌الواقع‌‌،‌‌ةوعززت‌اسرائيل‌من‌احكام‌قبضتها‌على‌الموارد‌الطبيعية‌الفلسطيني

)قبل‌انسحابها‌‌‌‌التي‌انتهجتها‌عبر‌اقامة‌المستوطنات‌في‌الاراضي‌المحتلة‌في‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة‌

القطاع(‌ المستوطني،‌‌من‌ يسيطر‌ للمستوطنات‌حيث‌ المجاورة‌ الطبيعية‌ الموارد‌ التخطيط‌‌،‌‌ن‌على‌ كان‌ فقد‌

حيث‌يلاحظ‌ان‌المستوطنات‌اقيمت‌لتمكن‌من‌السيطرة‌‌،‌‌تلك‌المستوطنات‌اصلا‌لتحقيق‌هذا‌الغرض‌‌لإقامة

بالقرب‌من‌خزانات‌المياه‌‌،‌‌وهذا‌ما‌يفسر‌اقامة‌المستوطنات‌في‌المرتفعات‌الجبلية‌،‌‌على‌الموارد‌الفلسطينية

للتضييق‌‌،‌‌وكذلك‌السماح‌لهم‌بالاستيطان‌بالقرب‌من‌الاماكن‌السياحية‌والدينية،‌‌فية‌في‌الضفة‌الغربيةالجو‌

،‌‌تدر‌مداخيل‌كبيرة،‌‌وحرمانهم‌من‌الاستفادة‌من‌تلك‌الاماكن‌باعتبارها‌مراكز‌سياحية،‌‌على‌الفلسطينيين

‌.‌وتعزز‌الاقتصاد‌الفلسطيني

   في تطبيق قانون السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية في فلسطين العدل الدولية  محكمة   معالجة  2.2.3

لم‌يكن‌ليستمر‌لولا‌قيام‌اسرائيل‌بالسيطرة‌على‌‌،‌‌العربية‌المحتلة‌‌‌للأراضيلا‌شك‌ان‌الاحتلال‌الاسرائيلي‌‌

،‌‌من‌مختلف‌دول‌العالم‌‌لتشجيع‌هجرة‌اليهود،‌‌التي‌استغلها‌لتكون‌رافدا‌اقتصاديا،‌‌الموارد‌والثروات‌الطبيعية

للاستيطان‌في‌‌،‌‌تحت‌شعار‌ارض‌الميعاد.‌وحتى‌يتسنى‌توفير‌ظروف‌اقتصادية‌تشجع‌المهاجرين‌اليهود

اقتصادية‌ضخمة،‌‌فلسطين‌ مشاريع‌ اقامة‌ الى‌ الاحتلال‌ دولة‌ للمستوطنين‌،‌‌عمدت‌ عمل‌ فرص‌ ،‌‌لتوفير‌

 
‌‌-‌القدس،‌‌43ص‌‌،‌‌جامعة‌القدس‌،‌‌رسالة‌ماجستير‌،‌‌النظام‌القانوني‌لتسوية‌الاراضي‌في‌فلسطين‌‌:‌(‌2014سلمى‌محمد‌سعيد‌)‌،‌‌سليمان 1

‌فلسطين.
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بقوة‌‌عد‌ان‌هجر‌من‌ارضه‌واستولت‌عليه‌‌ب،‌‌مستفيدة‌من‌الموارد‌والثروات‌التي‌هي‌ملكا‌للشعب‌الفلسطيني

المشاريع‌‌‌لإقامةوالتكنلوجيا‌‌‌‌بالأموالوما‌مكنهم‌من‌تحقيق‌ذلك‌الدعم‌الغربي‌الكبير‌الذي‌مدهم‌‌،‌‌السلاح‌

‌.1الذين‌حلوا‌محل‌الشعب‌الفلسطيني‌،‌الاقتصادية‌خدمة‌للمستوطنين

حيث‌يقر‌المجتمع‌الدولي‌بانتهاك‌‌،‌‌والاعراف‌الدوليةوتمثل‌كل‌الاجراءات‌السابقة‌انتهاكا‌صارخا‌للقوانين‌‌

بعد‌ان‌هجرت‌اكثر‌من‌نصف‌السكان‌‌،‌‌ترتكب‌جرائم‌بحق‌الشعب‌الفلسطينيو‌،‌‌اسرائيل‌لحقوق‌الانسان

،‌‌تحت‌سيادة‌قوة‌الاحتلال،‌‌وقيدت‌حريات‌ما‌تبقى‌منهم‌على‌ارض‌فلسطين،‌‌خارج‌حدود‌فلسطين‌الطبيعية

وسيطرت‌بشكل‌كامل‌على‌الموارد‌والثروات‌في‌غير‌صالح‌السكان‌‌،‌‌همدرت‌ممتلكاتهم‌وهدمت‌بيوتو‌فص

من‌نهب‌وسلب‌‌،‌‌الممارسات‌‌تلك‌‌‌الاصليين.‌ورغم‌صدور‌العشرات‌من‌القرارات‌التي‌تدعو‌اسرائيل‌للكف‌عن

واستيلائها‌على‌الاملاك‌العامة‌والخاصة‌تحت‌حجج‌وذرائع‌ومبررات‌‌،‌‌للثروات‌والموارد‌الطبيعية‌في‌فلسطين‌

بسبب‌عدم‌صدور‌قرارات‌ملزمة‌من‌‌،‌‌غير‌ابهة‌بالقانون‌الدولي،‌‌الا‌انها‌ما‌زالت‌تمعن‌في‌جرائمها،‌‌ةواهي

ذات‌الاختصاص‌للبت‌في‌حقوق‌الشعوب‌‌،‌‌بما‌فيها‌محكمة‌العدل‌الدولية،‌‌قبل‌المنظمات‌والهيئات‌الدولية‌

‌.2المتضررة‌من‌الاحتلال‌

،‌‌القضايا‌الدولية‌الى‌القوانين‌الصادرة‌عن‌الهيئات‌والمنظمات‌الدوليةفالمحكمة‌الدولية‌تستند‌في‌البت‌في‌‌

التي‌‌،‌‌لما‌يتعلق‌بالسيادة‌الكاملة‌والدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌للدولة،‌‌على‌غرار‌الحكم‌في‌قضايا‌كثيرة

ا‌لم‌تصدر‌‌الا‌انه،‌‌وقضايا‌اخرى‌كثيرة‌مشابهة،‌‌كالمسألة‌الكونغولية‌الاوغندية‌،‌هاك‌هذا‌الحقتتعرضت‌لان

‌.ن‌احكاما‌من‌هذا‌القبيل‌في‌الملف‌الفلسطينيحتى‌الآ

 
‌.‌208ص،‌‌مصدر‌سابق‌،‌(‌2001)‌‌‌محمد‌طلعت،‌الغنيمي‌‌1
‌‌-القدس،‌‌6ص‌‌،‌‌جمعية‌الدراسات‌العربية‌‌-دراسة‌قانونية‌تحليلية‌‌-‌المحتلةمصادرة‌الاراضي‌في‌الضفة‌الغربية‌‌:‌‌(‌2002اسامة‌)‌،‌‌الحلبي 2

‌فلسطين.
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‌‌للأمم‌‌‌الجمعية‌العامةكالقرار‌الصادر‌عن‌‌،‌‌التي‌سبق‌الاشارة‌اليها،‌‌فرغم‌وضوح‌القوانين‌والقرارات‌الدولية

الدول،‌‌(1962)‌‌عام‌‌‌1(‌3018)‌‌المتحدة‌ لكل‌ والملزمة‌ الناظمة‌ القانونية‌ المرجعية‌ يعد‌ في‌‌،‌‌والذي‌ الحق‌

(‌‌173‌/36)‌‌‌وتم‌التأكيد‌على‌هذا‌الحق‌وفق‌القرار‌الخاص‌بفلسطين،‌‌سيادتها‌الدائمة‌على‌مواردها‌الطبيعية

الجمعية‌العامة‌‌ والذي‌يدين‌اسرائيل‌لاستغلالها‌لموارد‌الشعب‌‌،‌‌(1974)‌‌‌المتحدة‌عام‌‌‌للأمم‌الصادر‌عن‌

ال،‌‌الفلسطيني الدائمة‌ السيادة‌ في‌ الاحتلال‌ تحت‌ الشعوب‌ حق‌ على‌ مواردها‌‌ويشدد‌ على‌ والفعالة‌ كاملة‌

السيطرة‌‌،‌‌دولة‌الاحتلال‌بالسماح‌لدولة‌فلسطين‌‌لإلزام‌الا‌ان‌هذا‌القرار‌لم‌يطبق‌حتى‌اللحظة‌‌الطبيعية.‌‌

(.‌ويعود‌‌1993رغم‌توقيع‌اتفاقيات‌سلام‌بين‌اسرائيل‌ومنظمة‌التحرير‌الفلسطينية‌عام)،‌‌الدائمة‌على‌مواردها

والاعتراف‌بقيام‌دولة‌فلسطينية‌‌،‌‌الفلسطينية‌‌‌للأراضيالاحتلال‌‌‌‌بإنهاءالسبب‌في‌ذلك‌الى‌ربط‌هذه‌المسالة‌‌

معها‌باعتبارها‌قضية‌‌والتعامل‌‌،‌‌تحييد‌الجوانب‌القانونية‌للقضية‌‌اي‌،‌‌(‌1967)‌‌على‌حدود‌الرابع‌من‌حزيران‌

وليست‌‌،‌‌ما‌زالت‌حتى‌اليوم‌تعتبر‌الاراضي‌الفلسطينية‌اراض‌متنازع‌عليها‌‌فإسرائيل‌‌.سياسية‌مختلف‌عليها

‌.2 منذ‌القدمحيث‌يسوقون‌ادعاتهم‌بانهم‌اقاموا‌مملكتهم‌في‌فلسطين‌،‌اراضي‌فلسطينية‌

رغم‌زيف‌‌م‌على‌التمسك‌بموقفه‌هممما‌يشجع،‌الغربيةالدعم‌الكبير‌من‌الدول‌ب‌حظون‌وبما‌ان‌الاسرائيليين‌ي

ويعتبرون‌الاستيطان‌‌،‌‌الذين‌دائما‌ما‌يؤيدون‌مبدأ‌حل‌الدولتين،‌‌الذي‌يقر‌به‌حلفائها‌الغربيين‌،‌‌هذا‌الادعاء

ومن‌‌،‌ويفرض‌أمرا‌واقعا‌لا‌يستند‌الى‌اي‌حق‌قانوني‌،‌نه‌غير‌شرعيأ‌ب،‌في‌الضفة‌الغربية‌والقدس‌الشرقية

وبين‌سلوكهم‌الداعم‌لموقف‌‌،‌‌حل‌الدولتين.‌ويلاحظ‌هنا‌التناقض‌بين‌تصريحات‌زعماء‌الغرب‌شأنه‌تقويض‌‌

‌‌للحيلولة‌دون‌اتخاذ‌،‌‌وخير‌دليل‌على‌ذلك‌الضغوط‌التي‌يمارسونها‌على‌مختلف‌الهيئات‌الدولية،‌‌اسرائيل

مشاريع‌قرارات‌‌‌‌لإبطال‌استخدمت‌حق‌النقض‌الفيتو‌‌‌‌فأمريكااجراءات‌عملية‌تلزم‌اسرائيل‌بقبول‌حل‌الدولتين.‌‌

وقلصت‌الدعم‌المقدم‌للعديد‌من‌‌،‌‌للحق‌العربي‌‌وتنكرا،‌‌لإسرائيل‌دعما‌‌،‌‌في‌مجلس‌الامن‌عشرات‌المرات

 
الحق‌في‌سيادتها‌‌،‌‌والذي‌يعد‌المرجعية‌القانونية‌الناظمة‌والملزمة‌لكل‌الدول،‌‌(‌1960)‌‌‌(‌لعام1853)‌‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌‌‌1

‌.الدائمة‌على‌مواردها‌الطبيعية
‌دمشق.‌-سوريا‌،‌اتحاد‌الكتاب‌العرب‌،‌الاستيطان‌اليهودي‌في‌فلسطين‌من‌الاستعمار‌إلى‌الإمبريالية‌:‌(‌2003)‌‌‌غازي‌،‌حسين 2
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ونعلم‌انها‌اوقفت‌الدعم‌تماما‌عن‌وكالة‌غوث‌اللاجئين‌‌،‌التي‌تتخذ‌قرارات‌تدين‌اسرائيل،‌‌المنظمات‌الدولية

‌.‌1(‌0182)‌‌الفلسطينيين‌عام‌

سيطرتها‌على‌الموارد‌‌‌‌بإنهاء،‌‌واذا‌كانت‌المنظمات‌الدولية‌غير‌قادرة‌على‌الزام‌دولة‌الاحتلال‌الاسرائيلي

الفلسطيني العامة‌والخاصة،‌‌الطبيعية‌للشعب‌ الممتلكات‌ الزامها‌‌،‌‌التي‌صادرتها‌‌واعادة‌ ولا‌تستطيع‌ايضا‌

،‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌لكون‌دولة‌فلسطين‌ليست‌عضو‌كامل‌العضوية‌في‌الجمعية‌العامة‌‌،‌‌بجبر‌الضرر‌والتعويض

وجبر‌الضرر‌والتعويض‌‌،‌‌حقوق‌السكان‌التي‌سلبها‌الاحتلال‌‌لإعادة‌،‌‌فانه‌يستوجب‌تطبيق‌القانون‌الانساني

المتضررين للسكان‌ الاضرار‌ ذلك،‌‌عن‌ الحالة،‌‌وبخلاف‌ هذه‌ في‌ الدولي‌ المجتمع‌ سيادة،‌‌فان‌ ‌يكرس‌

‌يعة‌الغاب.‌شر‌

التي‌تحاول‌ان‌تسوقها‌‌،‌‌ن‌التفاصيل‌بخصوص‌الحجج‌والمبررات‌الاسرائيليةممزيدا‌‌،‌‌وفي‌الفصل‌الثاني

التي‌كانت‌‌،‌‌وابان‌حكم‌الانتداب‌البريطاني،‌‌والاردنية،‌‌سواء‌من‌حيث‌القوانين‌العثمانية،‌‌للمجتمع‌الدولي

الفلسطيني‌من‌‌،‌‌آنذاكمستخدمة‌‌ الدائمة‌على‌موارده‌الطبيعيةلتبرير‌حرمان‌الشعب‌ اضافة‌الى‌‌،‌‌السيادة‌

‌‌لأغراضكاستخدامها‌‌،‌‌التي‌بموجبها‌تتم‌سيطرة‌قوات‌الاحتلال‌على‌الاراضي‌والموارد‌الطبيعية،‌‌بعض‌الذرائع‌

‌.او‌املاك‌غائبين‌وغيرها،‌او‌اراضي‌مملوكة‌للدولة‌،‌او‌مناطق‌مغلقة‌بسبب‌التدريب‌،‌عسكرية

   الاوغندية -ليةالكونغو  المسألة بخصوص  ليةمحكمة العدل الدو  قرار 2.3

،‌‌الفصل‌في‌النزاعات‌القانونية‌التي‌تنشأ‌بين‌الدول‌،‌‌انطلاقا‌من‌الدور‌الذي‌تقوم‌به‌محكمة‌العدل‌الدولية

بسبب‌قيام‌الانفصاليين‌الكونغوليين‌وبدعم‌‌،‌‌وعلى‌اثر‌تقدم‌حكومة‌الكونغو‌الديموقراطية‌بشكوى‌للمحكمة

ونهب‌ثرواته‌وموارده‌الطبيعية‌‌،‌‌بغزو‌اقليم‌)ايتوري(‌في‌الكونغو‌والسيطرة‌عليه‌،‌‌جمهورية‌اوغنداومشاركة‌‌

القوى‌،‌‌(‌1999عام) تلك‌ بها‌ قامت‌ ما‌ الى‌ الاقليم،‌‌اضافة‌ لسكان‌ وتشريد‌ ودمار‌ قتل‌ قضت‌‌،‌‌من‌ حيث‌

 
‌فلسطين.‌‌-غزة،‌مطبعة‌القدس،‌محاضرات‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌‌:‌(‌2013)‌ أحمد‌سعيد،‌الأغا 1
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لضرر‌والتعويض‌عن‌‌وجبر‌ا،‌‌(‌الذي‌يلزم‌اوغندا‌بالانسحاب‌من‌الاقليم2005المحكمة‌باصادار‌قرارها‌عام)‌

سنتناول‌بالتفصيل‌تداولات‌المحكمة‌،‌‌الاضرار‌التي‌لحقت‌بالدولة‌وسكان‌الاقليم.‌وفي‌هذا‌الجزء‌من‌البحث

ونص‌قرار‌المحكمة‌ومناقشته‌‌،‌‌ومطالب‌دولة‌الكونغو‌المقدمة‌للمحكمة،‌‌من‌حيث‌وقائعها،‌‌بشان‌هذه‌المسالة

 وتحليله.‌

 المقدمة من جمهورية الكونغو واجراءتها نظر المحكمة بالدعوى  2.3.1

بـسبب‌أعمـال‌عـدوان‌مـسلح‌‌،‌‌أودعـت‌جمهوريـة‌الكونغـو‌الديمقراطيـة‌عريـضة‌تقـيم‌بموجبها‌دعوى‌ضد‌أوغندا‌

وعقدت‌جلسات‌علنية‌‌،‌‌ارتكبـت‌في‌انتـهاك‌سـافر‌لميثـاق‌الأمــم‌المتحــدة‌وميثــاق‌منظمــة‌الوحــدة‌الأفريقيــة

وقدمت‌جمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية‌في‌طلبها‌إلى‌المحكمة‌‌‌‌.(2005الدعوى‌في‌شهر‌أبريل‌)‌بشأن‌جوهر‌‌

(‌مـن‌‌2(‌مـن‌المـادة‌)4أن‌تقرر‌وتعلـن‌أن‌أوغنـدا‌قد‌ارتكبت‌عملا‌من‌أعمال‌العدوان‌خلافا‌لأحكـام‌الفقـرة‌)

المتحـــدة‌ الأمـم‌ لاتفا،‌‌ميثـاق‌ متكـــررة‌ انتـــهاكات‌ ترتكـــب‌ )وأنهـا‌ لعـــام‌ جنيـــف‌ و‌1949قيـــات‌ ‌‌بروتوكولاتها(‌

أن‌تقــرر‌وتعلــن‌ضــرورة‌‌،‌‌وطلبــت‌جمهوريــة‌الكونغــو‌الديمقراطيــة‌إلى‌المحكمــة،‌‌(1977الإضــافية‌لعــام‌)

الأوغنـديين والمــواطنين‌ الأوغنديــة‌ المــسلحة‌ القــوات‌ كافــة‌ طبيعـيين،‌‌انــسحاب‌ أشخاصـا‌ كـانوا‌ أو‌‌‌‌سـواء‌

‌ .1مـن‌الأراضـي‌الكونغوليـة؛‌وحـق‌جمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية‌في‌التعويض‌،‌اعتبـاريين‌

،‌‌قـدمت‌أوغنـدا‌ثـلاث‌طلبـات‌مـضادة‌،‌‌(‌2001/‌نيـسان‌أبريـل‌)‌‌‌20ا‌الجوابيـة‌المودعـة‌بتاريخ‌‌تهوفي‌مـذكر‌

حقهـا‌‌ في‌ ارتكبتـها‌ مزعومـة‌ عـدوان‌ بأعمـال‌ يتعلـق‌ يتعلق‌‌الأول:‌ والثاني:‌ الديمقراطية؛‌ الكونغـو‌ جمهوريـة‌

بهجمات‌على‌مبان‌دبلوماسية‌أوغندية‌وعلى‌موظفيهـا‌في‌العاصمة‌الكونغولية‌)كينـشاسا(‌وعلى‌مواطنين‌‌

أوغنديين‌ادعي‌أن‌جمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية‌مسؤولة‌عنها؛‌ويتعلق‌الثالـث:‌بانتـهاكات‌مزعومـة‌لاتفـاق‌

‌.2 ها‌جمهوريـة‌الكونغـو‌الديمقراطيـةلوسـاكا‌ارتكبتـ

 
‌ar.pdf-2013-reports/2012-cij.org/public/files/annual-https://www.icj،‌25موقع‌محكمة‌العدل‌الدولية‌الالكتروني‌ص‌1
‌.‌25ص‌‌،‌مرجع‌سابق،‌موقع‌محكمة‌العدل‌الدولية‌الالكتروني‌2
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قضت‌المحكمـة‌بـأن‌الطلـبين‌المـضادين‌اللذان‌‌،‌‌(‌2001بتشرين‌الثاني‌نوفمبر‌)‌‌وبأمر‌من‌المحكمة‌المؤرخ

،‌‌ويـشكلان‌جزءا‌من‌الدعوى‌الجارية‌‌‌مقبـولان‌بـصفتهما‌تلـك،‌‌قدمتهما‌أوغندا‌وجمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية

‌(.‌2005)‌(‌أبريـل29-11وعقدت‌جلسات‌علنية‌بـشأن‌جـوهر‌القـضية‌مـن)‌.مقبول‌‌لكن‌الطلب‌الثالث‌غير

والتيقن‌من‌ان‌‌،‌بعد‌قيام‌محكمة‌العدل‌الدولية‌بالتحقق‌من‌محتوى‌الدعوى‌المقدمة‌من‌قبل‌حكومة‌الكونغو

‌‌عملت‌على‌ابتعاث‌لجان‌شكلتها‌المحكمة‌للتأكد‌من،‌‌جميع‌ما‌ورد‌في‌الشكوى‌يقع‌ضمن‌اختصاصاتها

الدولية،‌‌)اوغندا(‌‌‌قيام‌الدولة‌المعتدية بقيامها‌بالاعتداء‌على‌الاراضي‌الكونغولية.‌‌،‌‌فعلا‌انتهكت‌القوانين‌

،‌‌تيقنت‌المحكمة‌انه‌فعلا‌كان‌هناك‌اعتداء‌على‌الاراضي‌الكونغولية،‌‌(‌سنوات‌من‌المداولات6وعلى‌مدار‌)

وتصرفت‌بتلك‌الموارد‌‌،‌‌وسيطرت‌على‌موارده‌الطبيعية،‌‌الكونغولي‌توري‌‌يحيث‌احتلت‌جمهورية‌اوغندا‌اقليم‌ا‌

مما‌يشكل‌انتهاكا‌‌،‌‌واعتدت‌على‌الممتلكات‌العامة‌والخاصة‌في‌الاقليم‌،‌‌في‌غير‌صالح‌السكان‌الاصليين

الدولية‌ والاعراف‌ للقوانين‌ وصريحا‌ لاهاي،‌‌واضحا‌ اتفاقية‌ مع‌ النشاطات‌ تلك‌ تتناقض‌ ،‌‌(1907)‌‌حيث‌

فقد‌اصدرت‌حكمها‌الذي‌صدر‌‌،‌‌(.‌واستنادا‌الى‌التحقيقات‌التي‌اجرتها‌المحكمة1949)‌‌واتفاقيات‌جنيف‌

‌.1الذي‌سنأتي‌على‌ذكره‌بالتفصيل‌لاحقا‌،‌(2005)‌‌عام‌

ولذلك‌استنتجت‌المحكمة‌أن‌الطرفين‌يقع‌على‌عاتقهما‌التزام‌إزاء‌كـل‌منـهما‌يـستوجب‌عليهما‌جبر‌الضرر‌‌

في‌حالـة‌عـدم‌اتفـاق‌الطرفين.‌واحتفظت‌لهذه‌‌،‌‌سـتبت‌فيهـا‌المحكمـة‌‌الحاصل؛‌وقضت‌بـأن‌مـسألة‌الجـبر

الغاية‌بـالإجراءات‌اللاحقـة‌في‌هـذه‌القـضية.‌وقـد‌أبلـغ‌الطرفـان‌المحكمـة‌منذ‌ذلك‌الحين‌ببعض‌المعلومات‌‌

المحكمة‌بقرارها‌‌‌‌على‌ان‌تبت،‌‌المتعلقة‌بالمفاوضـات‌الـتي‌يجريانهـا‌مـن‌أجـل‌تـسوية‌مـسألة‌الجـبر‌والتعويض

‌.2في‌حال‌عدم‌التوصل‌لاتفاق‌بين‌الطرفين‌

 
1‌ الالكتروني‌ الدولية‌ العدل‌ محكمة‌ ‌موقع‌ ‌،‌ الدخول‌ ‌7‌/10‌/2022تاريخ‌ ‌،‌ ‌19:56الساعة‌ ‌،-https://www.icj

cij.org/public/files/annual- reports/2012-2013-ar.pdf‌
‌،‌مرجع‌سابق.موقع‌محكمة‌العدل‌الدولية‌الالكتروني‌2
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،‌‌قـضت‌المحكمـة‌علـى‌الخـصوص‌بـأن‌أوغنـدا‌،‌‌(‌2005/كانون‌اول‌‌19)‌‌وفي‌الحكــم‌الــصادر‌عنــها‌بتاريخ

)إيتـوري(‌‌‌‌لإقليم‌واحتلالها‌‌،‌‌بقيامهـا‌بأنـشطة‌عـسكرية‌ضـد‌جمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية‌في‌أراضي‌الكونغو

،‌‌وتقـديمها‌الـدعم‌إلى‌قوات‌غير‌نظاميـة‌كانـت‌تعمـل‌في‌أراضـي‌جمهوريـة‌الكونغـو‌الديمقراطيـة،‌‌الكونغولي‌

انتهكت‌التزاماتها‌بموجـب‌‌‌‌نهاقـد‌انتـهكت‌مبـدأ‌عدم‌استخدام‌القوة‌في‌العلاقات‌الدولية‌ومبدأ‌عدم‌التدخل؛‌وبأ

والقانو‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الدولي‌ العــسكرية‌‌القانون‌ القـوات‌ بـين‌ العدائيـة‌ الأعمـال‌ أثنـاء‌ الـدولي‌ الإنـساني‌ ن‌

ـا‌انتــهكت‌التزامــات‌أخــرى‌بموجــب‌القانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان‌‌هالأوغنديــة‌والروانديــة‌في‌كيــسانغاني؛‌وبأنـ

وخاصـة‌بـصفتها‌سـلطة‌قائمـة‌،‌‌ليينبسلوك‌قواتها‌المـسلحة‌تجـاه‌المـدنيين‌الكونغـو‌،‌والقانون‌الإنساني‌الدولي

بـالاحتلال‌في‌مقاطعـة‌إيتـوري؛‌وبأنهـا‌انتـهكت‌التزاماتها‌بموجب‌القانون‌الدولي‌بارتكـاب‌أفـراد‌قواتهـا‌المـسلحة‌‌

وبعـدم‌‌،‌‌في‌أراضـي‌جمهوريـة‌الكونغـو‌الديمقراطية‌أعمال‌نهب‌للمـوارد‌الطبيعيـة‌الكونغوليـة‌وسـلبها‌واسـتغلالها

‌.1نعهـا‌تلـك‌الأعمال‌بصفتها‌سلطة‌قائمة‌بالاحتلال‌في‌مقاطعة‌إيتوري‌م

،‌‌)الكونغو(‌‌‌ان‌المحكمة‌تداولت‌بالشكوى‌المقدمة‌اليها‌من‌قبل‌الطرف‌المعتدى‌عليه،‌‌يبين‌العرض‌السابق

اقليم على‌ الاوغندية‌ القوات‌ اعتداء‌ نتاج‌ اضرار‌ من‌ له‌ تعرض‌ بما‌ الشكوى‌ فحوى‌ في‌ الادلة‌ بين‌ ‌‌الذي‌

وسلب‌واستغلال‌للموارد‌الطبيعية‌في‌الاقليم.‌وطالبت‌المحكمة‌بالزام‌‌‌‌نهبوما‌صاحبه‌من‌قتل‌و‌،‌‌يتوري()ا

وجبر‌الضرر‌والتعويض‌‌،‌‌القوات‌المعتدية‌الكف‌عن‌اعتداءاتها‌ووقف‌اعمال‌القتل‌والنهب‌للموارد‌الكونغولية

 جراء‌الاعمال‌العدائية.‌‌‌بالإقليم‌عن‌الاضرار‌التي‌لحقت‌‌

   قرار المحكمة 2.3.2

والتوصل‌لحل‌توافقي‌‌،‌‌للتفاوض‌على‌تقدير‌الاضرار،‌‌بعد‌انتهاء‌المهلة‌التي‌قدمتها‌المحكمة‌لطرفي‌النزاع

النزاع به‌طرفي‌ المهلة،‌‌يرضى‌ انتهاء‌ بعد‌ توافقي‌ حل‌ الى‌ يصلا‌ لم‌ كانون‌،‌‌اللذان‌ في‌ المحكمة‌ قضت‌

 
‌27‌ar.pdf-2013-reports/2012-cij.org/public/files/annual-https://www.icjموقع‌محكمة‌العدل‌الدولية‌الالكتروني‌ص‌1
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لكن‌الجانبين‌‌،‌‌بأنه‌يتعين‌على‌أوغندا‌تقديم‌تعويضات‌لجمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية1(‌‌2005الأول/ديسمبر‌)

(‌‌65فع‌على‌خمسة‌أقساط‌سنوية‌بقيمة‌)د(‌مليون‌دولار‌ت325لم‌يتوصلا‌إلى‌اتفاق.‌وأمِرت‌أوغندا‌بدفع‌)

 ابتداء‌من‌أيلول/سبتمبر.‌،‌مليون‌دولار

ومنحت‌جمهورية‌الكونغو‌الديمقراطية‌‌،‌‌محكمة‌العدل‌الدولية‌بتجزئة‌التعويضات‌قامت‌‌،‌‌وعند‌إصدار‌حكمها

والتي‌تشمل‌الخسائر‌في‌الأرواح‌والاغتصاب‌‌،‌‌(‌مليون‌دولار‌عن‌الأضرار‌التي‌لحقت‌بالأشخاص‌225)

،‌‌كات(‌مليون‌دولار‌عن‌الأضرار‌التي‌لحقت‌بالممتل40كما‌ستتلقى‌الدولة‌)‌‌وتجنيد‌الأطفال‌وتشريد‌المدنيين.

بما‌في‌ذلك‌نهب‌وسلب‌الذهب‌والماس‌‌،‌‌(‌مليون‌دولار‌عن‌الأضرار‌التي‌لحقت‌بالموارد‌الطبيعية60)و

‌.2وسنعرض‌فيما‌يلي‌لمواقف‌اطراف‌النزاع‌،‌والأخشاب‌

 اولا: موقف جمهورية الكونغو من القرار 

ولا‌يرتقي‌الى‌حجم‌‌،‌مجحفا‌بحقهاحيث‌اعتبرته‌‌،‌لم‌تتوقع‌حكومة‌الكونغو‌صدور‌قرار‌المحكمة‌بهذا‌الشكل

بها‌ لحقت‌ التي‌ لاقليم‌،‌‌الاضرار‌ الاوغندي‌ الغزو‌ الكونغو‌‌جراء‌ حكومة‌ ذكرت‌ قد‌ الغزو‌‌،‌‌)ايتوري(.‌ ان‌

البيوت،‌‌الاوغندي‌خلف‌الاف‌القتلى النساء‌في‌الاقليم‌،‌‌وتدمير‌الاف‌ عدى‌عن‌‌،‌‌واغتصاب‌المئات‌من‌

وقامت‌سلطات‌‌،‌‌يث‌هذا‌الاقليم‌غني‌جدا‌بالالماس‌والاخشاب‌ح،‌‌قضايا‌السلب‌والنهب‌للموارد‌الطبيعية‌هناك‌

،‌‌.‌اجمالا،‌‌وحرمان‌سكان‌الاقليم‌من‌عائداتها‌،‌‌والتصرف‌بها‌لصالحها،‌‌الاحتلال‌الاوغندي‌لنهب‌تلك‌الموارد

وطلبت‌من‌المحكمة‌اصدار‌قرار‌بجبر‌الضرر‌بهذه‌‌،‌‌(‌مليار‌دولار‌11)‌‌فقد‌قدرت‌حجم‌تلك‌الاضرار‌بقيمة

‌‌‌القيمة.

  

 
‌جامعة‌بيتسربرغ.،‌المشاكل‌الاخرى‌في‌برمجة‌سيادة‌القانون‌‌:(‌2010)‌‌شانيل‌،‌وايد‌‌1
2‌ الالكتروني‌‌ الدولية‌ المحكمة‌ صفحة‌ على‌ المنشور‌ القرار‌ ‌نص‌ ‌،‌ الدخول‌ ‌تاريخ‌ ‌4/‌ ‌2022اوكتوبر/‌‌ ‌،‌ ،‌19:52الساعة:‌

https://news.un.org/ar/story/2022/02/1093732‌
‌
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 ثانيا: موقف جمهورية اوغندا من القرار 

الحقتها‌‌ التي‌ الاضرار‌ عن‌ والتعويض‌ الضرر‌ بجبر‌ اوغندا‌ جمهورية‌ بالزام‌ القرار‌ ‌بجمهورية‌بعد‌صدور‌

حيث‌ادعت‌انها‌قامت‌‌،‌‌سارعت‌الحكومة‌الاوغندية‌الى‌فتح‌قناة‌تفاوض‌مع‌جمهورية‌الكونغو،‌‌الكونغو

في‌اشارة‌الى‌الانفصاليين‌الذين‌يحاولون‌السيطرة‌‌،‌‌الاستقرار‌الامني‌هناك‌)ايتوري(‌بسبب‌عدم‌‌‌‌بغزو‌اقليم

والتزمت‌بدفع‌‌،‌‌وذلك‌لضمان‌حماية‌حدودها.‌غير‌انها‌في‌نهاية‌الامر‌اذعنت‌لقرار‌المحكمة،‌‌على‌الاقليم‌

ت‌على‌‌واكد‌،‌‌بالاتفاق‌مع‌الطرف‌الاخر،‌‌التعويضات‌بعد‌محاولتها‌تخفيف‌قيمة‌المبلغ‌الذي‌اقرته‌المحكمة

‌اهم‌من‌المال.‌،‌‌لتسود‌حالة‌من‌حسن‌الجوار‌،‌ان‌اهتمامها‌بتحسين‌علاقاتها‌مع‌جارتها

 اسقاط قرار المحكمة الصادر في المسالة الكونغولية على القضية الفلسطينية  2.3.3

لم‌تألوا‌جهدا‌في‌بحث‌مسألة‌اعتداء‌جمهورية‌‌،‌‌يتضح‌ان‌محكمة‌العدل‌الدولية،‌‌من‌خلال‌العرض‌السابق

حيث‌عملت‌بشكل‌متواصل‌للوصول‌الى‌حقيقة‌‌،‌‌الكونغو‌الديموقراطية‌‌لأراضياوغندا‌لاقليم‌)ايتوري(‌التابع‌‌

بعد‌‌،‌‌والتنكيل‌بسكان‌الاقليم،‌‌باستخدامها‌القوة‌لاحتلال‌الاقليم،‌‌خرق‌حكومة‌اوغندا‌للقوانين‌والاعراف‌الدولية

مخترقة‌،‌‌واستولت‌على‌الممتلكات‌الخاصة‌والعامة،‌‌واغتصبت‌مئات‌النساء،‌‌ف‌السكان‌هناكان‌قتلت‌الا

السلاح‌ بقوة‌ الكونغو‌ مبدأ‌سيادة‌جمهورية‌ الطبيعية،‌‌بذلك‌ للموارد‌ بشكل‌‌،‌‌واستغلالها‌ بعائداتها‌ والتصرف‌

،‌‌2(‌1949)‌‌جنيف‌لعام‌واتفاقية‌‌،‌‌1(‌1907)‌‌وخصوصا‌اتفاقية‌لاهاي‌لعام‌،‌‌مخالف‌للقوانين‌والاعراف‌الدولية

وعدم‌جواز‌استغلال‌القوة‌المحتلة‌‌،‌‌اللتين‌تؤكدان‌على‌حق‌الشعوب‌في‌السيادة‌الدائمة‌على‌مواردها‌الطبيعية

‌لموارد‌الدولة‌تحت‌الاحتلال‌والتصرف‌بها‌في‌غير‌صالح‌تطوير‌ورفاهية‌السكان.‌

المسالة المحكمة‌ للتحقق‌من‌‌،‌‌وبعد‌ان‌تداولت‌ المعتدى‌عليهاوابتعاث‌لجان‌ الدولة‌ ،‌‌)الكونغو(‌ ادعاءات‌

النزاع طرفي‌ مع‌ المعتدية،‌‌والجلوس‌ الدولة‌ تصرف‌ عن‌ الناجمة‌ والاضرار‌ الاخطار‌ ،‌‌)اوغندا(‌‌‌وتقدير‌

 
‌قا.(‌سبق‌الاشارة‌اليها‌ساب1907)‌‌اتفاقية‌لاهاي‌1
‌سبق‌الاشارة‌اليها.،‌(‌1949)‌‌اتفاقيات‌جنيف‌‌2
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يلزم‌الدولة‌المعتدية‌بجبر‌الضرر‌عن‌الدولة‌‌ المحكمة‌في‌غضون‌بضع‌سنوات‌اصدار‌قرار‌ استطاعت‌

عليها ب‌،‌‌المعتدى‌ المعتدية‌ الدولة‌ قيمتهاواجبار‌ تعويضات‌ دولار‌325)‌‌دفع‌ مليون‌ الدولة،‌‌(‌  لصالح‌

‌.‌1المعتدى‌عليها

تكاد‌لا‌تذكر‌‌‌‌فإنها،‌‌واستغلال‌ثرواتها‌ونهبها‌،‌‌واذا‌ما‌اجرينا‌مقارنة‌بين‌ما‌تعرضت‌له‌الكونغو‌من‌اعتداءات

،‌‌اضيهمتم‌تهجير‌اكثر‌من‌نصف‌السكان‌الفلسطينيين‌خارج‌ار‌حيث‌‌،‌‌قياسا‌بما‌حصل‌مع‌الشعب‌الفلسطيني‌

،‌‌وصودرت‌ممتلكاتهم‌بحجة‌انها‌املاك‌غائبين‌،‌‌ويعيشون‌في‌ظروف‌غير‌طبيعية‌في‌مختلف‌دول‌العالم

الاحتلال سني‌ مدار‌ على‌ الفلسطينيين‌ السكان‌ من‌ الالاف‌ قتل‌عشرات‌ على‌ الاحتلال‌ قوة‌ اقدمت‌ ‌،‌كما‌

بمعنى‌‌،‌‌الاسرائيلي‌في‌الاراضي‌الفلسطينيةكما‌قامت‌بمصادرة‌الاراضي‌ومصادر‌المياه‌لصالح‌الاستيطان‌‌

الوطن‌ عن‌ الغرباء‌ المستوطنين‌ احلال‌ بمحاولة‌ الاصليين‌،‌‌قيامها‌ السكان‌ سيطرتها،‌‌محل‌ الى‌ ‌اضافة‌

وكل‌ذلك‌يتم‌على‌مراى‌ومسمع‌‌،‌‌وحرمان‌اصحابها‌من‌عائداتها،‌‌على‌الموارد‌الطبيعية‌في‌تلك‌الاراضي

‌العالم‌اجمع.‌

ورغم‌امتلاك‌المحكمة‌،‌‌وليست‌بحاجة‌الى‌ادلة‌وقرائن،‌‌داءات‌الاحتلال‌ماثلة‌للعيان‌ورغم‌ان‌اعت‌،‌‌وازاء‌ذلك‌

حيث‌انها‌مدعمة‌بعشرات‌القرارات‌‌،‌‌الى‌رصيد‌كافي‌ويفيض‌عن‌حاجتها‌في‌اصدار‌القرارات‌بهذا‌الشأن

الدولية المنظمات‌والهيئات‌ المتحدة،‌‌الدولية‌الصادرة‌عن‌ الامم‌ ال،‌‌وخصوصا‌هيئة‌ الامن‌ ،‌‌دوليومجلس‌

،‌‌وحقهم‌في‌تقرير‌المصير‌على‌ارض‌وطنهم،‌‌اللتان‌اقرتا‌بضرورة‌عودة‌المهجرين‌الفلسطينيين‌الى‌اراضيهم‌

لم‌تصدر‌‌،‌‌وحقهم‌في‌السيادة‌على‌مواردهم‌الطبيعية.‌الا‌ان‌المحكمة‌ورغم‌مرور‌ما‌يزيد‌عن‌سبعة‌قرون‌

التي‌تعاملت‌معها‌،‌‌قضايا‌والمسائل‌الاخرى‌اسوة‌بال،‌‌الحق‌الى‌اصحابه‌‌بإعادة‌،‌‌اي‌قرار‌يلزم‌دولة‌الاحتلال‌

‌وقضية‌رواندا‌وغيرها‌الكثير.‌،‌ومسالة‌البوسنة‌والهرسك،‌الاوغندية-‌والمسالة‌الكونغولية،‌المحكمة

 
 الساعة‌‌،‌2022/اكتوبر/‌7تاريخ‌الدخول‌،‌موقع‌محكمة‌العدل‌الدولية‌الالكتروني‌1

20:17‌https://www.icj-cij.org/public/files/annual-reports/2012-2013-ar.pdf‌
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تمتلك‌نفوذ‌كبيرة‌للتدخل‌في‌قرارات‌محكمة‌العدل‌‌،‌‌نستخلص‌ان‌هناك‌دول‌كبرى‌،‌‌واذا‌ما‌تتبعنا‌هذا‌الامر

وذات‌‌،‌‌باعتبارها‌اكبر‌قوة‌اقتصادية‌وعسكرية،‌‌د‌الولايات‌المتحدة‌الامريكيةوتع‌،‌‌خدمة‌لمصالحها،‌‌الدولية‌

الضغط‌‌‌‌لأسلوب‌من‌خلال‌استخدامها‌‌،‌‌تتدخل‌في‌اصدار‌قرارات‌المحكمة،‌‌نفوذ‌سياسي‌مسيطر‌ومهيمن

المحكمة قضاة‌ للمحكمة،‌‌على‌ مالي‌ ممول‌ اكبر‌ امريكيا‌ ان‌ من‌‌،‌‌لاعتبار‌ يمكنها‌ أداء‌‌‌‌التأثير‌مما‌ على‌

‌‌بإصدار‌تطغى‌على‌قوة‌الحق.‌وهذا‌السبب‌الرئيسي‌في‌اخفاق‌المحكمة‌‌،‌‌بمعنى‌ان‌قوة‌المصالح،‌المحكمة

وحقهم‌في‌تقرير‌‌،‌‌قرار‌يلزم‌دولة‌الاحتلال‌الاسرائيلي‌بتحقيق‌حق‌عودة‌المهجرين‌الفلسطينيين‌الى‌وطنهم‌

وجبر‌الضرر‌والتعويض‌‌،‌‌ردهم‌الطبيعيةوكذلك‌حقهم‌في‌استعادة‌ممتلكاتهم‌وسيطرتهم‌على‌موا،‌‌المصير

‌‌‌وذلك‌تماشيا‌مع‌الاعراف‌والقوانين‌الدولية.،‌‌عن‌الاضرار‌التي‌لحقت‌بهم‌جراء‌ممارسات‌الاحتلال

 السيادة على الموارد الطبيعية   اسباب عدم وصول دولة فلسطين للمحكمة بخصوص  2.3.4

لرفع‌شكوى‌ضد‌دولة‌الاحتلال‌وما‌‌،‌‌العدل‌الدوليةتواجه‌دولة‌فلسطين‌اشكالية‌في‌الوصول‌الى‌محكمة‌‌

وسلب‌‌،‌‌وخصوصا‌بما‌يتعلق‌بسيطرة‌الاحتلال‌على‌الموارد‌الطبيعية،‌‌تقوم‌به‌من‌انتهاكات‌بحق‌الفلسطينيين‌

الاحتلال لصالح‌ واستغلالها‌ الموارد‌ تلك‌ الموارد.،‌‌ونهب‌ تلك‌ من‌ للاستفادة‌ الاصليين‌ السكان‌ ‌وحرمان‌

واتفاقيات‌‌،‌‌1(‌1907)‌‌‌كما‌ورد‌في‌نصوص‌اتفاقية‌لاهاي،‌‌قوانين‌والاتفاقيات‌الدوليةوهذا‌يشكل‌انتهاكا‌لل

وكذلك‌حقه‌في‌‌،‌‌.‌ويدعم‌الموقف‌الفلسطيني‌في‌حقه‌بالسيادة‌الدائمة‌على‌موارده‌الطبيعية2(‌1949)‌‌جنيف

تلال‌من‌‌حيث‌تشير‌نصوص‌تلك‌الاتفاقيات‌انها‌تنطبق‌على‌الاراضي‌الواقعة‌تحت‌الاح،‌‌تقرير‌المصير‌

‌قبل‌قوى‌محتلة.‌

نلاحظ‌انها‌اصدرت‌الكثير‌‌،‌‌منذ‌نشأتها‌حتى‌اليوم‌،‌‌لو‌تتبعنا‌الملفات‌التي‌عالجتها‌محكمة‌العدل‌الدولية

،‌‌اضافة‌الى‌اجبارها‌على‌جبر‌الضرر‌والتعويض،‌‌الدول‌المعتدية‌للكف‌عن‌اعتداءاتها‌‌لإلزام،‌‌من‌القرارات‌

 
‌سبق‌الاشارة‌اليها.،‌‌(‌1907)‌‌اتفاقية‌لاهاي‌1
‌(‌سبق‌الاشارة‌اليها.1949)‌‌‌اتفاقية‌جنيف‌2



37 

يوضح‌دور‌المحكمة‌في‌الفصل‌بين‌‌،‌‌الذي‌اشرنا‌اليه‌في‌هذه‌الدراسة‌،‌‌ولعل‌النزاع‌بين‌الكونغو‌واوغندا‌

او‌عبر‌اصدار‌احكام‌تلزم‌‌،‌‌سواء‌من‌خلال‌التوفيق‌بين‌الاطراف‌المتنازعة‌،‌‌الدول‌في‌حال‌تقديم‌الشكوى‌

‌واجباره‌على‌جبر‌الضرر.‌،‌الطرف‌المعتدي‌بالعودة‌عن‌اعتداءاته

تقبل‌‌ لم‌ اليوم‌ المحكمة‌حتى‌ فلسطينولكن‌ قبل‌دولة‌ المقدمة‌من‌ مئات‌‌،‌‌الشكوى‌ بل‌ رغم‌وجود‌عشرات‌

وتؤكد‌الحق‌الفلسطيني.‌بمعنى‌ان‌‌،‌التي‌تدين‌الاحتلال‌الاسرائيلي،‌‌القرارات‌من‌الهيئات‌والمنظمات‌الدولية

لف‌‌دولة‌معتدية‌كونها‌تخا‌فإسرائيل،‌‌فحسب‌القانون‌الدولي‌والاتفاقيات‌الدولية،‌‌اركان‌القضية‌واضحة‌تماما

تقدم‌بشكوى‌‌،‌‌)دولة‌فلسطين(‌‌‌والطرف‌المعتدى‌عليه‌،‌‌2(‌1949)‌‌واتفاقية‌جنيف‌‌1(‌1907)‌‌اتفاقية‌لاهاي

حيث‌اسرائيل‌تسيطر‌على‌الاراضي‌الفلسطينية‌وتستغل‌‌،‌‌والمشكلة‌محل‌الخلاف‌واضحة،‌‌لدى‌المحكمة

الطبيعية الفلسطيني،‌‌مواردها‌ للشعب‌ والخاصة‌ العامة‌ بالممتلكات‌ المحكمة‌رغم‌‌والحقت‌اضرار‌ ان‌ الا‌ ‌.

رغم‌انه‌من‌اختصاصها‌النظر‌بقضايا‌‌،‌‌لم‌تبحث‌في‌الملف‌الفلسطيني‌،‌‌اكتمال‌الاجراءات‌القانونية‌وصحتها

‌النزاع‌بين‌الدول.‌

رغم‌ان‌فلسطين‌تحظى‌بعضوية‌الجمعية‌العامة‌،‌‌فلماذا‌لم‌تقبل‌المحكمة‌الشكوى‌من‌الطرف‌الفلسطيني

؟‌بالتأكيد‌الاجابة‌على‌هذا‌التساؤل‌يقودنا‌الى‌البحث‌في‌جوهر‌الصراع‌‌)ولو‌بصفة‌مراقب(‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌

بمعنى‌ان‌هناك‌اسباب‌سياسية‌تحول‌دون‌قبول‌المحكمة‌للنظر‌في‌هذه‌المسالة.‌فالدول‌‌،‌‌الاسرائيلي-العربي

بما‌فيها‌‌،‌الدوليةتستغل‌قوتها‌في‌السيطرة‌على‌المنظمات‌،‌العظمى‌وعلى‌راسها‌الولايات‌المتحدة‌الامريكية

وكونها‌الممول‌الرئيسي‌‌،‌‌التي‌يفترض‌ان‌تتسم‌بالحيادية.‌الا‌ان‌نفوذ‌امريكيا‌وقوتها،‌‌محكمة‌العدل‌الدولية

لتستغل‌نفوذها‌في‌عدم‌تداول‌هذه‌المسالة‌في‌‌،‌‌تقف‌دائما‌الى‌جانب‌حليفتها‌اسرائيل،‌‌لميزانية‌المحكمة

،‌‌على‌غرار‌ما‌يحدث‌في‌مجلس‌الامن‌الدولي،‌‌د‌اسرائيل‌لتجنب‌اصدار‌قرارات‌ض،‌‌محكمة‌العدل‌الدولية

 
‌سبق‌الاشارة‌اليها.،‌‌(‌1907)‌‌اتفاقية‌لاهاي‌1
‌(‌سبق‌الاشارة‌اليها.1949)‌‌‌اتفاقية‌جنيف‌2
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)الفيتو(‌كونها‌تتمتع‌بعضوية‌‌‌‌حيث‌نعلم‌ان‌امريكيا‌اجهضت‌عشرات‌القرارات‌بعد‌استخدامها‌لحق‌النقد‌

‌.‌1دائمة‌في‌مجلس‌الامن

فيها مراقب‌ العامة‌بصفتها‌عضو‌ الجمعية‌ الى‌ فلسطين‌ دولة‌ لجأت‌ الشكوى‌عن‌طريق‌‌،‌‌لذا‌ برفع‌ لتقوم‌

حيث‌يتطلب‌تقديم‌الشكوى‌‌،‌‌سياسية‌ايضا‌‌لأسبابغير‌انه‌لم‌يتسنى‌لها‌الوصول‌الى‌المحكمة‌‌،‌‌لجمعيةا

وبشرط‌عدم‌استخدام‌حق‌‌،‌‌والتصويت‌عليه‌بغالبية‌ثلثي‌الاعضاء،‌‌للمحكمة‌موافقة‌مجلس‌الامن‌الدولي

المربع‌‌النقد‌من‌قبل‌عضو‌واحد‌على‌الاقل‌من‌الاعضاء‌الدائمين‌في‌المجلس.‌ونعود‌بهذه‌‌ الحالة‌الى‌

بمعنى‌‌،‌‌مما‌يجنبها‌المثول‌امام‌المحكمة،‌‌لإسرائيل‌حيث‌تشكل‌الولايات‌المتحدة‌مظلة‌حماية‌سياسية‌‌،‌‌الاول

‌.‌2انها‌تبقى‌دولة‌خارج‌اطار‌المحاسبة‌من‌فبل‌المنظمات‌الدولية

وطبعا‌هذا‌‌،‌‌توفيقي‌‌لتلعب‌المحكمة‌في‌هذه‌الحالة‌دور‌،‌‌وهو‌اتفاق‌طرفي‌النزاع،‌‌يبقى‌اذا‌الملاذ‌الاخير‌

ويعتبر‌ان‌كل‌ما‌يقوم‌به‌يستند‌‌،‌‌لا‌يقر‌بانتهاكه‌للقوانين‌الدولية،‌‌لان‌الطرف‌الاسرائيلي،‌‌الامر‌مستحيل

قانونية اسس‌ ابان‌‌،‌‌الى‌ لبريطاني‌ الانتداب‌ التي‌اصدرتها‌سلطات‌ القوانين‌ في‌ الثغرات‌ يبحث‌عن‌ حيث‌

اضافة‌الى‌القوانين‌والاوامر‌العسكرية‌التي‌‌،‌‌زمن‌الحكم‌العثمانيوالقوانين‌العثمانية‌من‌‌،‌‌احتلالها‌لفلسطين‌

‌اسرائيل‌ذاتها.‌‌‌اصدرتها

ولا‌سبيل‌للوصول‌للحق‌الفلسطيني‌واجبار‌اسرائيل‌‌،‌‌معلقا‌‌‌يالفلسطينيبقى‌الملف‌‌،‌‌في‌ظل‌هذه‌الظروف

اك‌قوى‌ذات‌نفوذ‌وتأثير‌‌الا‌اذا‌تغير‌النظام‌الدولي‌المعمول‌به‌حاليا.‌فما‌دامت‌هن،‌‌بالعود‌عن‌اعتداءاتها

،‌‌وان‌القانون‌الدولي‌مرهونا‌بنفوذ‌الدول‌العظمى،‌‌فان‌الامر‌بيقى‌غاية‌في‌التعقيد‌،‌‌على‌المنظمات‌الدولية

 
الدولي‌‌‌:‌(‌2009)‌‌‌محمد‌حسين،‌‌العيساوي‌‌‌1 القانون‌ في‌مجلس‌الأمن‌دراسة‌من‌منظور‌ )الفيتو(‌ النقض‌ البيت‌آمجلة‌جامعة‌‌،‌‌حق‌ ،‌‌ل‌

‌المملكة‌العربية‌السعودية.،‌‌235ص،‌(‌11ع)‌
‌مصر.‌-الاسكندرية،‌638ص،‌منشأة‌المعارف‌للطباعة‌والنشر‌والتوزيع‌،‌التنظيم‌الدولي‌‌:‌(‌2004)‌‌‌محمد‌سعيد،‌الدقاق‌‌2
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بمعنى‌ان‌حق‌القوة‌يطغى‌على‌قوة‌‌،‌في‌حال‌تعارض‌مع‌مصالحها،‌التي‌تستطيع‌تعطيل‌اصدار‌اي‌قرار‌

 الحق‌وفق‌هذا‌النظام.‌‌

 وتوصيات اللجان الدولية قرارات   2.3.5

وتدرك‌المنظمات‌الدولية‌حجم‌المخاطر‌والاضرار‌‌،‌‌تعددت‌الانتهاكات‌الاسرائيلية‌بحق‌الشعب‌الفلسطيني

فاكثر‌‌،‌‌حيث‌ما‌تزال‌اثار‌تلك‌الماسي‌ماثلة‌للعيان،‌الناجمة‌عن‌تلك‌الانتهاكات‌على‌مدى‌العقود‌الماضية‌

الي‌ثلث‌الشعب‌الفلسطيني‌يعيش‌تحت‌مظلة‌الاحتلال‌‌وحو‌،‌‌هجر‌خارج‌وطنه‌‌‌يالفلسطينمن‌نصف‌الشعب‌‌

بل‌ولا‌يتسنى‌له‌‌،‌‌في‌ظل‌حالة‌حرمان‌من‌حقه‌في‌الحرية‌وتقرير‌المصير،‌‌في‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة

رغم‌ان‌مساحتها‌‌،‌‌دولته‌عليها‌‌لإقامتهالانتفاع‌بموارده‌حتى‌على‌الارض‌التي‌منحته‌اياها‌اتفاقيات‌اوسلو‌‌

،‌‌مساحة‌فلسطين‌الكلية.‌اضافة‌الى‌حوالي)مليوني(‌فلسطيني‌في‌ظل‌الدولة‌الاسرائيلية‌‌%(‌من25)تتعدى‌‌لا‌‌

‌.‌1يعانون‌من‌كافة‌اشكال‌التمييز‌العنصري‌

 اولا: تقرير غولدستون 

ويصدر‌القوانين‌والتشريعات‌التي‌تبيح‌للحكومة‌‌،‌‌في‌كل‌مرة‌يقوم‌الاحتلال‌بانتهاك‌حقوق‌الشعب‌الفلسطيني

السكان‌العرب الدولية،‌‌الاسرائيلية‌وللمستوطنين‌لمصادرة‌املاك‌ المنظمات‌ وبعثات‌‌،‌‌كانت‌ بتشكيل‌لجان‌

،‌‌على‌غرار‌ما‌حدث‌في‌تقرير‌)غولدستون(،‌‌وتخلص‌الى‌نتائج‌وتوصيات،‌‌اممية‌للتحقيق‌في‌تلك‌الانتهاكات

ريتشارد‌‌)ها‌القاضي‌الجنوب‌أفريقي‌‌ترأس،‌‌الأمم‌المتحدة‌لتقصي‌الحقائق‌بشأن‌النزاع‌في‌غزة‌رسمياوهي‌بعثة‌‌

جرائم‌‌وكانت‌‌.‌‌(غولدستون‌ ارتكاب‌ دعاوى‌ في‌ التحقيق‌ اللجنة‌ الانسانيةمهمة‌ غزة‌‌ضد‌ حرب‌ ‌قبل‌

‌.‌وخلالها‌وبعدها

 
جامعة‌الشرق‌‌،‌‌كلية‌الحقوق‌،‌‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة‌،‌‌حق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌المصير‌‌:‌(‌2011)‌‌‌منى‌داوود‌،‌‌الصلاحات‌‌1

‌عمان.‌-الاردن،‌‌الاوسط‌



40 

التحقيق من‌ اشهر‌ اربعة‌ البعثة‌‌خلص،‌‌وبعد‌مضي‌ والقانون‌‌ت‌ الإنسان‌ لحقوق‌ انتهاكات‌خطيرة‌ أن‌ إلى‌

‌‌(‌2008)كانون‌الأول‌‌‌‌(‌27)‌من‌‌،‌‌إسرائيل‌أثناء‌عملياتها‌العسكرية‌في‌قطاع‌غزة‌الإنساني‌الدولي‌ارتكبتها‌‌

وربما‌‌،‌‌تصل‌إلى‌مستوى‌جرائم‌الحرب‌‌وبأن‌إسرائيل‌قد‌ارتكبت‌أعمالا،‌‌(2009)كانون‌الثاني‌‌‌‌(18)إلى‌‌

‌‌‌.1جرائم‌ضد‌الإنسانية‌

‌‌بل‌وشككت‌في‌مصداقية‌المجلس‌،‌‌ضدها‌‌قرار‌مجلس‌حقوق‌الانسان‌واعتبرته‌منحازاواسرائيل‌بدورها‌رفضت‌‌

وبالتالي؛‌رفضت‌التعاون‌مع‌اللجنة؛‌الأمر‌الذي‌حال‌دون‌قدرة‌اللجنة‌على‌إجراء‌التحقيقات‌وجمع‌المعلومات‌‌

الفلسطيني‌الذي‌أبدى‌‌،‌‌أو‌الضفة‌الغربية‌،‌‌سواء‌كان‌ذلك‌في‌إسرائيل‌‌ميدانيا الموقف‌ بالرغم‌من‌إيجابية‌

‌.‌مع‌اللجنة‌تعاونا‌إيجابيا

 موقف الامم المتحدة من بناء جدار الفصل العنصري  ثانيا:

،‌‌الذي‌ابتلع‌اراضي‌وممتلكات‌السكان‌الفلسطينيين،‌‌القرارات‌الصادرة‌بخصوص‌بناء‌جدار‌الفصل‌العنصري‌

بالخط‌الاخضر‌الفاصل‌بين‌الاراضي‌المحتلة‌عام ن‌‌(‌والضفة‌الغربية.‌فم1948)‌‌على‌طول‌ما‌يعرف‌

يجب‌أن‌تكون‌بمنأى‌‌،‌‌المباني(،‌‌أن‌الأعيان‌المدنية‌)الممتلكات،‌‌للقانون‌الدولي‌الإنساني‌القواعد‌الأساسية‌‌

وبجب‌أن‌تتوفر‌الحماية‌الكاملة‌،‌‌ويحظر‌تماما‌التعرض‌لها،‌‌عن‌أي‌استهداف‌من‌جانب‌القوات‌المحتلة

معينة‌في‌العمليات‌الحربية.‌‌وأسلحة‌‌،‌‌كما‌وأن‌هناك‌قيود‌صارمة‌وتحريم‌كامل‌لاستخدام‌وسائل‌قتالية،‌‌لها

من‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌الخاصة‌بحماية‌المدنيين‌وقت‌الحرب‌على‌أنه‌)يحظر‌على‌‌‌‌2(‌53)‌‌وتنص‌المادة‌

تتعلق‌بأفراد‌أو‌جماعات‌أو‌بالدولة‌‌،‌‌ثابتة‌أو‌منقولة،‌‌أن‌تدمر‌أي‌ممتلكات‌خاصة،‌‌دولة‌الاحتلال‌الحربي‌

‌(.‌عية‌أو‌التعاونيةأو‌السلطات‌العامة‌أو‌المنظمات‌الاجتما

 
بل‌‌للتحقيق‌في‌ارتكاب‌اسرائيل‌لجرائم‌حرب‌ق‌المتحدة‌‌للأمم(‌من‌قبل‌مجلس‌حقوق‌الانسان‌التابع‌2009)‌‌كلف‌عام‌،‌ريتشارد‌غولدستون‌‌1

‌حيث‌اكد‌على‌قيام‌الجيش‌الاسرائيلي‌للقانون‌الانساني‌الدولي‌وارتكاب‌جرائم‌حرب‌اثناء‌العدوان‌على‌قطاع‌غزة.،‌واثناء‌وبعد‌حرب‌غزة‌
‌حماية‌المدنيين‌وممتلكاتهم‌وقت‌السلم‌والحرب.،‌(‌53المادة)،‌‌(‌1949)‌‌‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌2
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الغربية‌فوعليه‌‌ الضفة‌ الفصل‌حول‌ لجدار‌ بناء‌ من‌ الاحتلال‌ قوات‌ به‌ قامت‌ ما‌ انتهاكا،‌‌إن‌ لكافة‌‌‌يمثل‌

الدولية والأعراف‌ إسرائيل،‌‌المواثيق‌ تبنيه‌ الذي‌ الجدار‌ أن‌ العنصري‌،‌‌كما‌ التمييز‌ أشكال‌ أحد‌ ،‌‌يعتبر‌

،‌‌يعتبر‌جريمة‌ضد‌الإنسانية‌‌-دة‌التمييز‌العنصري‌فقا‌لمعاهو‌و‌،‌‌والاستعمار‌في‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة

تعقد‌على‌أسس‌البروتوكول‌الأول‌لاتفاقات‌‌،‌‌من‌خلال‌محكمة‌دولية‌خاصة،‌‌تعاقب‌عليها‌الدول‌الأطراف‌

والمعاهدة‌الدولية‌ضد‌جريمة‌التفرقة‌العنصرية‌‌،‌‌(‌1998)والنظام‌الداخلي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌،‌‌جنيف

(1973‌.)‌

،‌‌مخالفة‌القانون‌الدولي‌،‌‌منطق‌القوة‌تحت‌‌،‌‌بشكل‌غير‌قانونييهدف‌هذا‌الجدار‌إلى‌ضم‌أرض‌فلسطينية‌‌

يقارب‌‌ ما‌ عليها‌ يسكنها‌‌‌‌(75)فأقامت‌ إسرائيلية‌ مستوطن‌‌‌(‌303)مستوطنة‌ نحو‌‌،‌‌وبالتالي،‌‌ألف‌ فإن‌

كما‌يهدف‌‌‌‌.أو‌تطويقهم‌داخل‌الجدار،‌‌ضمهم‌بشكل‌غير‌قانوني‌إلى‌إسرائيل‌سيتم‌‌،‌‌فلسطينيا‌‌(‌108918)

وإعاقة‌حركتهم‌من‌خلال‌‌،‌‌وفصل‌المواطنين‌الفلسطينيين‌عن‌بعضهم‌،‌‌إلى‌فصل‌السكان‌على‌أساس‌عرقي

التي‌تعتبر‌مصدر‌الرزق‌الوحيد‌لمئات‌العائلات‌‌،‌ومصادرة‌آلاف‌الدونمات،‌فرض‌حظر‌التجول‌والإغلاق

من‌اتفاقية‌جنيف‌بشأن‌حماية‌الأشخاص‌المدنيين‌في‌وقت‌‌1(‌‌47يخالف‌نص‌المادة‌)وبذلك‌‌‌‌.يةالفلسطين‌

على‌أن‌لا‌يحرم‌الأشخاص‌المحميون‌الذين‌‌الذي‌ينص‌على:‌‌،‌‌(1949)‌آب‌‌‌‌(‌12)الحرب‌المؤرخة‌في‌‌

أي‌تغيير‌يطرأ‌‌يوجدون‌في‌أي‌إقليم‌محتل‌بأي‌حال‌ولا‌بأية‌كيفية‌من‌الانتفاع‌بهذه‌الاتفاقية‌سواء‌بسبب‌‌

أو‌بسبب‌أي‌اتفاق‌يعقد‌بين‌سلطات‌‌،‌‌على‌مؤسسات‌الإقليم‌المذكور‌أو‌حكومته،‌‌نتيجة‌احتلال‌الأراضي‌

 .2أو‌كذلك‌بسبب‌قيام‌هذه‌الدولة‌بضم‌كل‌أو‌جزء‌من‌الأراضي‌المحتلة‌،‌الإقليم‌المحتل‌ودولة‌الاحتلال‌

 
‌حماية‌الاشخاص‌المدنيين‌وقت‌الحرب.،‌(‌47)‌‌‌المادة‌،‌‌(‌1949)‌‌‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌1
‌الذي‌يطالب‌اسرائيل‌بوقف‌بناء‌جدار‌الفصل‌العنصري.،‌(‌2002)‌‌‌الصادر‌عام،‌(‌1397)‌‌‌قرار‌الجمعية‌العامة‌2
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للقوانين‌‌ انتهاك‌ انه‌ الجدار‌ من‌ المتحدة‌ الامم‌ موقف‌ الواقع،‌‌الدوليةوكان‌ الامر‌ سياسة‌ بناءه‌ ‌،‌ويكرس‌

الذي‌‌،‌‌(‌2002)‌‌(‌اذار‌12)‌‌بتاريخ‌‌(‌1397)‌‌فقد‌اصدرت‌الجمعية‌العامة‌القرار،‌‌الذي‌يعطل‌حل‌الدولتين‌

‌:‌‌1ينص‌على

الواقعة‌‌‌بما‌في‌ذلك‌الأجزاء‌،‌‌تطالب‌إسرائيل‌بوقف‌وإزالة‌الجدار‌المقام‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة‌ .1

وتتعارض‌مع‌المواد‌ذات‌الصلة‌‌‌‌(1949)التي‌تبعد‌عن‌خط‌الهدنة‌لعام‌‌،‌‌القدس‌الشرقية‌وحولهاداخل‌‌

‌.في‌القانون‌الدولي

تدعو‌الجانبين‌للوفاء‌بما‌التزما‌به‌بموجب‌خارطة‌الطريق.‌وعلى‌السلطة‌الفلسطينية‌أن‌تبذل‌جهوداً‌‌ ‌.‌2

،‌‌شن‌هجمات‌عنيفة‌أو‌تخطط‌لهاواضحة‌على‌الأرض‌لاعتقال‌أفراد‌وتعطيل‌وكبح‌جماح‌جماعات‌ت

بالثقة تضر‌ أعمال‌ بأي‌ تقوم‌ ألا‌ الإسرائيلية‌ الحكومة‌ على‌‌،‌‌وعلى‌ والهجمات‌ الترحيل‌ ذلك‌ في‌ بما‌

‌.والقتل‌غير‌المشروع،‌المدنيين‌

العام‌بوضع‌تقرير‌بشكل‌دوري‌حول‌مدى‌الالتزام‌بهذا‌القرار‌‌.‌‌3 يقدم‌التقرير‌‌،‌‌تطالب‌الأمين‌ على‌أن‌

خلال‌شهر.‌وفور‌تلقي‌التقرير‌تبحث‌أعمال‌أخرى‌إذا‌كان‌‌،‌‌بما‌ورد‌في‌الفقرة‌الأولىالأول‌عن‌التزام‌‌

‌.في‌إطار‌نظام‌الأمم‌المتحدة‌،‌هناك‌ضرورة‌لذلك

وتخول‌الرئيس‌الحالي‌للجمعية‌العامة‌حق‌الدعوة‌‌،‌‌تقرر‌إرجاء‌الجلسة‌الخاصة‌الطارئة‌العاشرة‌مؤقتا‌.‌‌4

‌الأعضاء.‌‌لاستئناف‌الاجتماع‌بناء‌على‌طلب‌الدول

   محكمة العدل الدوليةموقف  ثالثا:

)رأيا‌استشاريا(‌حول‌شرعية‌‌،‌‌أصدرت‌محكمة‌العدل‌الدولية‌ما‌يطلق‌عليه،‌‌(‌2004)‌‌في‌التاسع‌من‌يوليو

المحتلة الفلسطينية‌ في‌الأراضي‌ بإقامته‌ إسرائيل‌ تقوم‌ الذي‌ الفاصل‌ العامة،‌‌الجدار‌ الجمعية‌ لطلب‌ ‌تلبية‌

 
‌.‌مرجع‌سابق،‌(‌2011)‌‌‌منى،‌الصلاحات‌‌1
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قضية‌الجدار‌الإسرائيلي‌من‌‌،‌‌الذي‌أصدرته‌المحكمة‌الدولية‌،‌‌بحث‌الرأي‌الاستشاري‌وقد‌‌.‌‌المتحدة‌‌للأمم‌

‌.1ثلاثة‌محاور‌

حيث‌أكدت‌المحكمة‌في‌قرارها‌عدم‌شرعية‌‌‌‌:‌مدى‌شرعية‌قيام‌إسرائيل‌بتشييد‌هذا‌الجدار‌‌المحور‌الاول:

كما‌ردت‌محكمة‌العدل‌الدولية‌‌،‌‌استنادا‌إلى‌القانون‌الإنساني‌،‌‌بناء‌الجدار‌وقانونيته‌في‌الأراضي‌الفلسطينية

‌‌‌.‌ادعاء‌إسرائيل‌بأن‌وثيقة‌جنيف‌الرابعة‌لا‌تسري‌على‌المناطق‌الفلسطينية؛‌إذ‌تذرعت‌اسرائيل

الثاني:‌ فقد‌أشارت‌‌‌‌المحور‌ الفلسطيني‌في‌تقرير‌مصيره؛‌ الفاصل‌على‌حق‌الشعب‌ الجدار‌ تبعات‌وآثار‌

،‌‌من‌أن‌يؤدي‌مسار‌الجدار‌الفاصل‌إلى‌أيجاد‌)حقائق‌على‌الأرض(،‌‌المحكمة‌إلى‌وجود‌مخاوف‌كبيرة

ا‌يؤدي‌‌مم،‌‌لإقامة‌الجدار‌،‌‌تؤدي‌إلى‌الضم‌الفعلي‌للمساحات‌والأراضي‌التي‌استولت‌عليها‌إسرائيل‌وعزلتها‌

إلى‌التأثير‌على‌الحدود‌المستقبلية‌ما‌بين‌إسرائيل‌والدولة‌الفلسطينية.‌وترى‌محكمة‌العدل‌الدولية‌أن‌الضم‌‌

‌.يشكل‌خرقاً‌لحق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌مصيره‌،‌الفعلي‌لأجزاء‌من‌الضفة‌الغربية‌إلى‌إسرائيل‌

،‌‌وفي‌هذا‌السياق،‌‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان‌‌مدى‌قانونية‌الجدار‌الفاصل‌على‌ضوء‌القانون‌‌‌المحور‌الثالث:‌

أن‌هذا‌القانون‌يسري‌بأكمله‌على‌الأراضي‌‌،‌‌حددت‌المحكمة‌بصورة‌جازمة‌بخلاف‌الادعاءات‌الإسرائيلية‌

‌.المحتلة

لخصت‌المحكمة‌الدولية‌رأيها‌بأنه‌يتوجب‌على‌إسرائيل‌التوقف‌الفوري‌عن‌بناء‌‌،‌‌وفي‌نهاية‌رأيها‌الاستشاري‌

،‌‌التي‌تمت‌إقامتها‌في‌الضفة‌الغربية،‌‌وتفكيك‌أجزاء‌الجدار‌الفاصل‌،‌‌الأراضي‌الفلسطينية‌‌الجدار‌الفاصل‌في

وتعويض‌‌،‌‌وإلغاء‌الأوامر‌التي‌تم‌إصدارها‌بخصوص‌إقامته،‌‌وإعادة‌الوضع‌إلى‌ما‌كان‌عليه‌قبل‌البناء

كما‌ناشدت‌محكمة‌العدل‌الدولية‌المجتمع‌الدولي‌بالامتناع‌عن‌تقديم‌‌‌‌.الفلسطينيين‌الذين‌تضرروا‌جراء‌ذلك

 
‌(.2005)‌‌لعام‌،‌)بتسيلم(‌تقرير‌مركز‌لمعلومات‌الاسرائيلي‌‌1
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وباتخاذ‌‌،‌‌طالما‌استمر‌الوضع‌غير‌القانوني‌الذي‌نشأ‌في‌أعقاب‌إقامة‌الجدار‌الفاصل،‌‌المساعدة‌إلى‌إسرائيل

‌.1وضمان‌تطبيق‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌،‌الوسائل‌القانونية‌من‌أجل‌إيقاف‌الخروقات‌الإسرائيلية

الموقف‌الإسرائيلي‌‌أما للمحكمة،‌‌على‌صعيد‌ التعاون؛‌بدعوى‌عدم‌وجود‌صلاحية‌ ،‌‌فقد‌رفضت‌إسرائيل‌

بررت‌هذا‌الإدعاء‌بكون‌الحديث‌لا‌يدور‌حول‌قضية‌‌،‌‌لبحث‌هذه‌القضية.‌وفي‌الوثيقة‌التي‌قدمتها‌إسرائيل

الحوارات‌الثنائية‌بينها‌‌‌‌وأن‌الإطار‌المناسب‌لبحث‌هذه‌القضية‌هو‌إطار،‌‌وإنما‌حول‌قضية‌سياسية،‌‌قانونية‌

وأكدت‌على‌‌،‌‌وقد‌ردت‌المحكمة‌بأغلبية‌الأصوات‌الإدعاء‌الإسرائيلي‌حول‌صلاحيتها،‌‌وبين‌الفلسطينيين‌

‌شرعية‌وقانونية‌الأحكام‌الصادرة‌عنها.‌

 )امنستي(  رابعا: رأي منظمة العفو الدولية

وتعمل‌على‌أن‌ينال‌كل‌فرد‌‌،‌(1961)‌منظمة‌العفو‌الدولية‌هي‌منظمة‌غير‌حكومية‌تأسست‌في‌لندن‌عام‌‌

وتعمل‌على‌كشف‌الممارسات‌التي‌تتعلق‌بحقوق‌الإنسان‌‌،‌‌حقوقه‌كما‌كفلها‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌

بعنوان:‌نظام‌الفصل‌العنصري‌)أبارتهايد(‌‌،‌(2022)‌‌في‌كل‌دول‌العالم.‌وقد‌صدر‌تقرير‌عن‌المنظمة‌عام

وأن‌إسرائيل‌تستخدم‌نظام‌‌،‌‌قاس‌يقوم‌على‌الهيمنة‌وجريمة‌ضد‌الإنسانيةنظامٌ‌‌،‌‌الإسرائيلي‌ضد‌الفلسطينيين‌

في‌انتهاك‌صارخ‌لحقوق‌الإنسان.‌ودعت‌إلى‌وضع‌حد‌للممارسات‌‌،‌‌الفصل‌العنصري‌بحق‌الفلسطينيين

مشددة‌على‌ضرورة‌ألا‌تقتصر‌الردود‌الدولية‌على‌‌،‌‌الوحشية‌المتمثلة‌بهدم‌المنازل‌وعمليات‌الإخلاء‌القسري‌

وتسعى‌‌،‌‌إلى‌أن‌الحكومات‌الإسرائيلية‌المتعاقبة‌اعتبرت‌الفلسطينيين‌تهديدا‌ديمغرافيا‌‌مشيرة‌،‌‌انات‌العقيمةالإد

العنصرية‌بحق‌الشعب‌‌ بتغيير‌سياساتها‌ إسرائيل‌ المنظمة‌ القدس.‌كما‌طالبت‌ لتهويد‌مناطق‌من‌ضمنها‌

‌.ى‌إلى‌الفقر‌والتهميشمشيرة‌إلى‌أن‌استمرار‌الحصار‌الإسرائيلي‌على‌قطاع‌غزة‌أد،‌الفلسطيني

 
‌‌-بيروت،‌‌53ص،‌‌مركز‌الزيتونة‌للدراسات‌والاستشارات‌،‌‌1ط،‌‌الجدار‌العازل‌في‌الضفة‌الغربية‌‌‌:(‌2010)‌‌‌خالد‌،‌‌عايد،‌‌حسن‌،‌‌بحيص 1

‌لبنان.‌‌
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وجريمة‌الفصل‌‌،‌وورد‌في‌التقرير‌ايضا:‌إن‌منظمة‌العفو‌الدولية‌تصدر‌تقريرا‌جديدا‌حول‌الفصل‌العنصري‌

الفلسطينيين‌ ضد‌ التقرير،‌‌العنصري‌ هذا‌ في‌ ورد‌ الجذري‌‌‌‌حيث‌ السبب‌ هو‌ العنصري‌ الفصل‌ نظام‌ أن‌

بشكل‌يومي".‌ويؤكد‌مدير‌مكتب‌القدس‌في‌منظمة‌للانتهاكات‌اليومية‌التي‌يواجهها‌ملايين‌من‌الفلسطينيين‌‌

العفو‌الدولية‌)صالح‌حجازي(‌ان‌هذا‌المؤتمر‌جاء‌لإطلاق‌تقرير‌منظمة‌العفو‌الدولية‌حول‌تطبيق‌إسرائيل‌‌

منظومة‌فصل‌عنصري‌وارتكابها‌جرائم‌ضد‌الإنسانية‌ضد‌الفلسطينيين‌في‌كل‌مكان".‌وأضاف‌"إسرائيل‌‌

وتستنتج‌المنظمة‌بأن‌هذه‌المنظومة‌‌،‌‌ير‌مباشر‌على‌اللاجئين‌الفلسطينيين‌تتحكم‌بالأرض‌وأيضا‌هناك‌تأث

بإنهاء‌هذه‌‌ المحاسبة‌عليها".‌وطالب‌إسرائيل‌ انتهاك‌صارخ‌لحقوق‌الانسان‌وجريمة‌ضد‌الانسانية‌يجب‌

الجريمة‌،‌‌المنظومة هذه‌ بشكلٍ‌‌،‌‌ووقف‌ اسرائيل‌ بالضغط‌على‌ الدولي‌ المجتمع‌ ما‌‌‌قانونيكما‌طالب‌ لأن‌

‌.1يحدث‌مأساة‌

أنَ‌"إسرائيل‌متورطة‌في‌هجوم‌ضد‌الفلسطينيين‌يرقى‌‌‌‌أكدت‌في‌تقريرها،‌‌ويشار‌إلى‌أن‌منظمة‌العفو‌الدولية

وأن‌"جميع‌الإدارات‌المدنية‌والسلطات‌العسكرية‌الإسرائيلية‌‌،‌‌إلى‌جريمة‌الفصل‌العنصري‌ضد‌الإنسانية"‌

‌. ك‌ضد‌اللاجئين‌الفلسطينيين‌وكذل،‌متورطة‌في‌ذلك‌في‌جميع‌أنحاء‌فلسطين‌

 تعقيب على موقف المحكمة من المسألة الفلسطينية  2.3.6

المادتينت الدولية‌وعلى‌رأسها‌ الاتفاقيات‌ الدولية‌في‌معظم‌ العدل‌ و)‌36)‌‌ستند‌محكمة‌ النظام‌‌‌‌(‌37(‌ من‌

إما‌‌،‌‌بين‌الدول‌‌التي‌ترفع‌اليها‌‌يتأسس‌اختصاص‌المحكمة‌بالفصل‌في‌النزاعاتحيث‌‌،‌‌حكمةللمالأساسي‌‌

اختياريا‌إذا‌قامت‌الأطراف‌المتنازعة‌بالاتفاق‌صراحة‌على‌عرض‌القضايا‌والمسائل‌المتنازع‌حولها‌على‌‌

 
‌.‌22:35الساعة،‌2022/اوكتوبر/‌3تاريخ‌الدخول‌،‌‌)امنستي(‌الالكتروني‌‌موقع‌منظمة‌العفو‌الدولية‌‌1

https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-

state-of‌/ 
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كما‌يتأسس‌اختصاص‌المحكمة‌إجباريا‌أو‌إلزاميا‌إذا‌اتفقت‌الأطراف‌المتنازعة‌سلفا؛‌من‌خلال‌‌،‌‌المحكمة

‌.على‌منح‌المحكمة‌اختصاصا‌بالفصل‌في‌النزاع،‌لانفرادية‌المتبادلةأو‌التصريحات‌ا،‌الاتفاقيات‌الدولية

قد‌‌،‌‌التي‌ترفع‌إليها‌وفقا‌لأحكام‌القانون‌الدولي،‌‌تمتع‌محكمة‌العدل‌الدولية‌بوظيفة‌الفصل‌في‌النزاعات‌ف

تكشف‌عن‌تطور‌قانوني‌كبير‌في‌تطبيق‌‌،‌‌جعل‌بعض‌الأحكام‌والأوامر‌القضائية‌الصادرة‌في‌هذا‌الشأن

النظام‌‌وتفس من‌ المذكورتين‌ المادتين‌ نص‌ في‌ المذكورة‌ الاختصاص‌ وشروط‌ حالات‌ وتطوير‌ وتعديل‌ ير‌

‌لمحكمة‌العدل‌الدولية.‌‌،‌الأساسي‌

بأن‌يكون‌تدخلها‌مبني‌على‌‌،‌‌فان‌اختصاص‌المحكمة‌مشروط‌حسب‌نظامها‌الاساسي،‌‌ومن‌هذا‌المنطلق

يكون‌كلا‌الطرفين‌دول‌اعضاء‌في‌الامم‌‌على‌ان‌‌،‌‌شكوى‌مقدمة‌من‌احد‌الأطراف‌ضد‌طرف‌اخر‌معتدي‌

او‌ان‌يكون‌دور‌المحكمة‌مجرد‌وسيط‌في‌حال‌قيام‌اطراف‌النزاع‌بالاتفاق‌على‌التفاوض‌في‌تقدير‌‌،‌‌المتحدة‌

فان‌المحكمة‌في‌هذه‌‌،‌‌وفي‌حال‌عدم‌توفر‌تلك‌الشروط‌حسب‌النظام‌،‌‌الأطراف‌‌بأحد‌الضرر‌الذي‌لحق‌‌

‌المتحدة.‌‌‌‌للأمم‌حيال‌القضايا‌التي‌تحال‌اليها‌من‌الجمعية‌العامة‌الحالة‌يقتصر‌على‌تقديم‌رأي‌استشاري‌‌

،‌‌الاوغندية.‌بينما‌في‌المسالة‌الفلسطينية‌‌-وهذان‌الشرطان‌ينطبقان‌على‌تدخل‌المحكمة‌في‌المسألة‌الكونغولية

في‌كونها‌ليست‌دولة‌كاملة‌العضوية‌،‌فلا‌تمتلك‌المحكمة‌صلاحية‌قبول‌الشكوى‌المقدمة‌من‌دولة‌فلسطين‌

المتحدة‌ تمتلك‌صفة‌عضو‌مراقب‌فقط،‌‌الامم‌ لم‌يستوفى‌بسبب‌عدم‌اعتراف‌‌،‌‌بل‌ الثاني‌ كما‌ان‌الشرط‌

قوة‌محتلة بانها‌ فلسطين‌‌،‌‌اسرائيل‌ في‌ بالموارد‌ التصرف‌ في‌ الحق‌ تمتلك‌ انها‌ تدعي‌ لها‌حق‌‌‌‌لأنهاوانما‌

بالقوةلم‌تعترف‌بسيطرتها‌على‌موارد‌ال‌‌فإنها‌وبذلك‌‌،‌‌تاريخي‌في‌فلسطين‌منذ‌القدم بقيام‌‌،‌‌غير‌ تقبل‌ ولم‌

‌محكمة‌العدل‌الدولية‌بدور‌الوسيط‌في‌هذه‌المسالة.‌

وانما‌احيل‌اليها‌من‌قبل‌الجمعية‌العامة‌،‌‌لم‌يكن‌تدخلا‌مباشرا‌،‌‌ولذا‌نرى‌ان‌تدخل‌المحكمة‌بتلك‌المسالة

ر‌المحكمة‌في‌‌وبذلك‌فان‌قرا،‌‌بعد‌ان‌رفضت‌قبول‌الدعوى‌مباشرة‌من‌دولة‌فلسطين،‌‌المتحدة‌‌‌للأممالعامة‌‌
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ولا‌يلزم‌اسرائيل‌بالعدول‌عن‌‌،‌‌يرد‌الى‌الجمعية‌العامة،‌‌لا‌يتعدى‌عن‌كونه‌مجرد‌رأيا‌استشاريا،‌‌هذه‌الحالة

نفذتها.‌وجدير‌‌ التي‌ والبناء‌ التجريف‌ الناجمة‌عن‌عملية‌ والتعويض‌عن‌الاضرار‌ الجدارـ‌ بناء‌ في‌ قرارها‌

،‌‌بعد‌ان‌اجهض‌القرار‌في‌مجلس‌الامن‌الدولي،‌‌المتحدة‌‌‌م‌للأمبالذكر‌ان‌المشكلة‌احيلت‌الى‌الجمعية‌العامة‌‌

ما‌زالت‌تواجه‌اشكالية‌قانونية‌‌،‌‌بسبب‌استخدام‌امريكيا‌لحق‌النقد)الفيتو(.‌ولذا‌فان‌محكمة‌العدل‌الدولية

وبهذا‌المعنى‌تبقى‌‌،‌‌التي‌تم‌ذكرها‌سابقا‌‌‌للأسباب‌النظر‌في‌الشكاوي‌التي‌ترفعها‌دولة‌فلسطين‌الى‌المحكمة‌‌

مجرد‌اراء‌استشارية‌ترفع‌الى‌‌،‌‌قرارات‌المحكمة‌بخصوص‌الشكاوي‌التي‌تنظر‌بها‌في‌المسالة‌الفلسطينية

‌الجمعية‌العامة.‌‌

،‌‌ما‌زال‌يخضع‌لاعتبارات‌سياسية،‌‌فان‌التعامل‌مع‌القضية‌الفلسطينية‌بهذا‌الخصوص‌،‌‌ومن‌هذا‌المنطلق

تظهر‌امام‌المجتمع‌الدولي‌بمظهر‌تحدي‌القوانين‌‌حتى‌لا‌‌،‌‌وتحاول‌اسرائيل‌جاهدة‌للتعامل‌على‌هذا‌الاساس

،‌‌للسعي‌الحثيث‌والمستمر،‌‌الدولية.‌ولذا‌فانه‌يستوجب‌العمل‌الدؤوب‌والمستمر‌من‌قبل‌القيادة‌الفلسطينية

‌‌للأمملان‌ترفع‌تمثيلها‌في‌الجمعية‌العامة‌‌،‌‌وبمشاركة‌الدول‌الشقيقية‌والصديقة‌والقوى‌المحبة‌للعدل‌والسلام‌

وخصوصا‌انها‌تمتلك‌مقومات‌الدولة‌التي‌تؤهلها‌لنيل‌العضوية‌‌،‌‌ى‌مستوى‌عضو‌كامل‌العضويةالمتحدة‌ال

للهيئات‌‌،‌‌الكاملة فلسطين‌ دولة‌ ترفعها‌ التي‌ الشكاوي‌ قبول‌ امكانية‌ كبير‌ بشكل‌ يساعد‌ الأمر‌ هذا‌ لان‌

‌وعلى‌رأسها‌اكبر‌منظمة‌قانونية‌المتمثلة‌بمحكمة‌العدل‌الدولية.‌‌،‌والمؤسسات‌الدولية

 الخلاصة   2.3.7

اصدرت‌قرار‌يدين‌الاعمال‌العدائية‌التي‌قامت‌بها‌اوغندا‌في‌اراضي‌‌،‌‌نلاحظ‌ان‌محكمة‌العدل‌الدولية

الحكم‌الصادر‌،‌‌الكونغو الكونغو،‌‌غير‌ان‌قرار‌ باعتبار‌ان‌‌،‌‌لم‌يكن‌منصفا‌حسب‌وجهة‌نظر‌جمهورية‌

التي‌لحقت‌بها‌تفوق‌ مفصلة‌ذلك‌بما‌لحق‌بالسكان‌من‌قتل‌‌،‌‌دولار(‌مليار‌‌11)‌‌‌تقديرها‌لحجم‌الاضرار‌

ونهب‌الموارد‌الطبيعية‌والتصرف‌بها.‌بينما‌ترى‌اوغندا‌ان‌‌،‌‌وحالات‌الاعتداء‌والاغتصاب‌،‌‌وتدمير‌للمساكن

فيها مبالغ‌ التقديرات‌ به،‌‌هذه‌ قامت‌ ما‌ دفاعي‌عن‌حدودها،‌‌وان‌كل‌ اجراء‌ كونه‌ يتعدى‌عن‌ بسبب‌‌،‌‌لا‌
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تمت‌‌،‌‌سواء‌قتل‌او‌اغتصاب‌او‌نهب‌للثروات‌،‌‌الاضرار‌التي‌حدثت‌هناكوان‌كل‌‌،‌‌المشكلات‌في‌الاقليم‌

المحكمة‌بان‌تقوم‌الحكومة‌الاوغندية‌‌،‌‌على‌ايدي‌الانفصاليين‌في‌الاقليم.‌وازاء‌اختلاف‌الروايتين‌ ارتأت‌

 توزع‌حسب‌ما‌تم‌تفصيله‌اعلاه.‌،‌(‌دولار‌325)‌بجبر‌الضرر‌والتعويض‌عن‌الاضرار‌بقيمة

ونهب‌للموارد‌‌،‌‌من‌قتل‌وتهجير‌،‌‌له‌الشعب‌الفلسطيني‌من‌انتهاكات‌لحقوق‌الانسانورغم‌ان‌ما‌تعرض‌‌

الاراضي،‌‌والثروات على‌ الفلسطيني،‌‌والسيطرة‌ الشعب‌ محل‌ المستوطنين‌ من‌‌،‌‌واحلال‌ الكثير‌ وغيرها‌

محكمة‌العدل‌‌لم‌يتم‌تداولها‌في‌اروقة‌،‌على‌سبعة‌عقود‌‌الا‌انها‌حتى‌الان‌وعلى‌مدار‌ما‌يزيد‌،‌‌الانتهاكات

محكمة‌العدل‌قرارها‌ضد‌‌‌‌لإصدارحيث‌لم‌يمضي‌سوى‌بضع‌سنوات‌‌،‌‌بخلاف‌المسالة‌الكونغولية،‌‌الدولية‌

‌ونهب‌موارده‌الطبيعية.‌،‌ايتوري‌‌لإقليمالدولة‌الاوغندية‌اثر‌احتلالها‌‌

دولتين‌اعضاء‌‌‌‌بنزاع‌بين،‌‌الاوعندية‌‌-‌‌‌بان‌المسالة‌الكونغولية،‌‌وهناك‌من‌يفسر‌هذا‌الاجراء‌من‌قبل‌المحكمة

المتحدة الامم‌ هيئة‌ العامة،‌‌في‌ الجمعية‌ في‌ مراقب‌ مجرد‌عضو‌ تزل‌ لم‌ فلسطين‌ تستطيع‌‌،‌‌في‌حين‌ ولا‌

ترفض‌‌،‌‌اضافة‌الى‌ان‌اسرائيل‌كقوة‌احتلال،‌‌المحكمة‌قبول‌الشكوى‌من‌الطرف‌الفلسطيني‌على‌هذا‌الاساس

‌‌لإصدارالتوسط‌‌‌‌بإمكانهابهذه‌الحالة‌‌‌‌كون‌المحكمة،‌‌الاتفاق‌مع‌الطرف‌الفلسطيني‌لرفع‌الشكوى‌للمحكمة

الطلب‌من‌‌‌‌بإمكانهاالتي‌‌،‌‌المتحدة‌‌للأمم‌الحكم‌ضد‌الطرف‌المعتدي.‌ليبقى‌الامر‌معلقا‌بالجمعية‌العامة‌‌

،‌‌بعد‌تزويدها‌بكافة‌الوقائع‌والوثائق‌التي‌تثبت‌الحق‌الفلسطيني،‌‌المحكمة‌التدخل‌لفض‌النزاع‌بين‌الطرفين

‌مدعمة‌بمئات‌القرارات‌الصادرة‌عن‌الجمعية‌بهذا‌الخصوص.‌،‌وتفند‌الادعاء‌الاسرائيلي‌

‌
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 لث الفصل الثا

 الاثار المترتبة على قرار حق تقرير المصير على الحالة الفلسطينية 

 في استخراج الموارد الطبيعية  اسرائيلمبررات  3.1

حيث‌سيطرت‌إسرائيل‌‌،‌‌الاستيطانيبمثابة‌إنجاز‌للمشروع‌‌،‌‌(‌1967كان‌احتلال‌إسرائيل‌للضفة‌الغربية‌عام‌)

والتوسع‌الاستيطاني‌على‌الأرض‌‌،‌‌والأرض‌لبناء‌المستوطنات‌،‌‌والمحاجر،‌‌كالمياه،‌‌على‌الموارد‌الطبيعية

عام‌ المحتلة‌ قامت‌1967)‌‌الفلسطينية‌ الموارد‌ لتلك‌ نهبها‌ إطار‌ وفي‌ زالت‌‌(.‌ ولا‌ الموارد‌‌،‌‌إسرائيل‌ بنهب‌

التي‌‌،‌(الإدارة‌المدنية)من‌خلال‌القوانين‌العسكرية‌التي‌تصدرها‌،‌‌لةالطبيعية‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحت‌

حتى‌بعد‌توقيع‌اتفاقيات‌اوسلو‌‌،‌‌للاحتلال‌‌‌ياليد‌الطول‌‌‌تمثل‌والتي‌كانت‌‌،‌‌تدير‌المناطق‌المحتلة‌عسكريا‌

،‌‌لاحتلالالقانون‌الدولي‌الذي‌يحرم‌على‌دولة‌ا‌‌بذلك‌‌‌منتهكة،‌‌المبرمة‌بين‌اسرائيل‌ومنظمة‌التحرير‌الفلسطينية

‌.1نهب‌وتدمير‌الموارد‌الطبيعية‌للشعب‌الخاضع‌للاحتلال‌

 تحدي دولة الاحتلال للقوانين الدولية  3.1.1

كونها‌وفق‌‌،‌‌احد‌ابرز‌تحديات‌القوانين‌الدولية،‌‌مستوطناتالتعد‌سياسة‌إسرائيل‌المتمثلة‌في‌بناء‌وتوسيع‌‌

وكذلك‌الاراضي‌المحيطة‌‌،‌‌تقام‌عليها‌المستوطنات‌التي‌‌،‌‌هذه‌الاجراءات‌تسيطر‌على‌الاراضي‌الفلسطينية

غير‌‌،‌‌بدواعي‌الحفاظ‌على‌امن‌المستوطنين،‌‌معتبرة‌انها‌مناطق‌امنية‌لا‌يحق‌للفلسطينيين‌استخدامها،‌‌بها

ويدل‌على‌ذلك‌اقامة‌‌،‌‌ترمي‌الى‌السيطرة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌في‌تلك‌الاراضي،‌‌ان‌خلفية‌هذا‌السياسة

،‌‌حيث‌سيطرت‌سلطات‌الاحتلال‌على‌المياه‌الجوفية‌الفلسطينية،‌‌طق‌الغنية‌بالموارد‌المستوطنات‌في‌المنا

‌.‌2على‌حساب‌السكان‌الفلسطينيين‌،‌والاراضي‌الزراعية‌الخصبة‌في‌الاغوار

 
‌التحرير‌الفلسطينية.‌‌‌مركز‌أبحاث‌منظمة،‌‌لبنان‌‌-‌بيروت،‌‌الطبعة‌الثانية،‌‌ضي‌العربية‌را‌ئيلي‌للأرا‌الاحتلال‌الإس‌‌:‌(‌1981)‌،‌‌تيسير،‌‌النابلسي‌ 1
مطبعة‌‌،‌‌المغرب‌‌-الدار‌البيضاء،‌‌الطبعة‌الأولى،‌‌الحق‌في‌التنمية‌بين‌القانون‌الدولي‌والعلاقات‌الدولية‌‌‌:‌(‌1998)‌‌‌عبد‌العزيز،‌‌النويضي‌‌‌2

‌النجاح‌الجديدة.



50 

الاراضي‌‌في‌‌ بصفتها‌القوة‌القائمة‌بالاحتلال،‌‌وترد‌الالتزامات‌التي‌يمليها‌القانون‌الإنساني‌الدولي‌على‌إسرائيل

الخاصة‌باحترام‌قوانين‌وأعراف‌‌،‌‌لاهاي بصورة‌رئيسية‌في‌اللائحة‌الملحقة‌باتفاقية،‌‌(‌1967)‌‌المحتلة‌عام‌

يكون‌الطرف‌المتحارب‌الذي‌‌:‌"‌(‌على3)‌‌حيث‌تنص‌المادة‌،‌‌(‌)لائحة‌لاهاي(‌1907الحرب‌البرية‌لسنة‌)

،‌‌عن‌جميع‌الأعمال‌‌ؤولاكما‌يكون‌مس،‌‌ملزما‌بالتعويض‌إذا‌دعت‌الحاجة،‌‌يخل‌بأحكام‌اللائحة‌المذكورة‌

‌‌حيث‌تنص‌المادة،‌(‌1949واتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌لسنة‌)،‌التي‌يرتكبها‌أشخاص‌ينتمون‌إلى‌قواته‌المسلحة"

وبأي‌‌،‌‌لأشخاص‌الذين‌تحميهم‌الاتفاقية‌هم‌أولئك‌الذين‌يجدون‌أنفسهم‌في‌لحظة‌ما"ا‌‌:(‌من‌الاتفاقية‌4)

ليسوا‌من‌رعاياه‌أو‌دولة‌احتلال‌‌،‌‌تحت‌سلطة‌طرف‌في‌النزاع،‌‌تلالفي‌حالة‌قيام‌نزاع‌أو‌اح‌،‌‌شكل‌كان

‌.‌‌1ليسوا‌من‌رعاياها"‌

على‌سريان‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌على‌‌،‌‌المنظمات‌والهيئات‌الدوليةالمتواترة‌التي‌صدرت‌عن‌‌‌‌وانينوتؤكد‌الق

التي‌تنص‌‌،‌الامتثال‌للأحكام‌كما‌دعت‌هذه‌الجهات‌إسرائيل‌إلى‌‌،‌الأرض‌الفلسطينية‌المحتلة‌بحكم‌القانون‌

محكمة‌العدل‌الدولية‌على‌هذا‌الموقف‌في‌الفتوى‌التي‌أصدرتها‌في‌شهر‌تموز‌‌‌الاتفاقية.‌وقد‌أكدت‌‌عليها

‌في‌الأرض‌الفلسطينية‌المحتلة‌الفصل‌القانونية‌الناشئة‌عن‌تشييد‌جدار‌‌‌‌بشأن‌الآثار‌‌(2004)

يرسيها‌‌‌‌ولا‌سيما‌تلك‌التي‌،‌‌يشملها‌القانون‌الدولي‌العرفيتسري‌المبادئ‌الأساسية‌التي‌‌،‌‌عن‌ذلك‌لا‌‌وفض

ضحايا‌‌‌والمتعلق‌بحماية،‌‌(1949)آب‌‌‌(‌12)‌إلى‌اتفاقيات‌جنيف‌المعقودة‌في‌‌،‌‌البروتوكول‌الأول‌الإضافي

يتضمنها‌‌‌‌إلى‌جانب‌المبادئ‌العامة‌التي،‌‌(‌)البروتوكول‌الأول‌الإضافي(1977المنازعات‌الدولية‌المسلحة‌)

نطاق‌الالتزامات‌‌‌‌وهو‌ما‌يزيد‌من،‌‌المحتلة‌/على‌وضع‌الاحتلال‌القائم‌في‌الأرض‌الفلسطينية‌،‌‌لدوليالقانون‌ا

‌.‌2بصفتها‌القوة‌القائمة‌بالاحتلال‌،‌الملقاة‌على‌عاتق‌إسرائيل‌

 
1 International Committee of the Red Cross, The law of military occupation put to the test of‌‌human rights law, 

September 2008, available at: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/‌‌irrc-871-campenalli.pdf. 
وقرار‌‌،‌‌(‌1967)‌ (‌الصادر‌سنة237)‌ وقرار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌رقم‌،‌‌(‌2004)‌ سنة‌(‌الصادر‌‌1544قرار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌رقم‌)‌‌‌2

؛‌وقرار‌مجلس‌‌(‌2004أيار‌‌‌‌‌‌19(271؛‌وقرار‌مجلس‌الأمن‌الدولي‌‌(‌1967حزيران‌‌،‌‌(‌1969)‌ (‌الصادر‌سنة271)‌ مجلس‌الامن‌الدولي‌رقم
وقرار‌الجمعية‌‌،‌‌(‌2001)‌ الصادر‌سنة (‌60‌/56)‌ المتحدة‌‌للأمميضا‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌أو‌،‌‌(‌1979) (‌الصادر‌سنة446)‌ الأمن‌الدولي‌رقم

‌(.2003(‌الصادر‌سنة‌)‌97‌/58المتحدة‌)‌‌للأمم‌العامة‌

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/


51 

،‌‌مجرد‌خلاف‌سياسي،‌‌حيث‌تعتبر‌ان‌نزاعها‌مع‌الفلسطينيين،‌‌وبذلك‌فان‌اسرائيل‌تتنكر‌للقوانين‌الدولية

وهذا‌ما‌يشجعها‌على‌عدم‌الامتثال‌للقوانين‌الدولية.‌‌،‌‌التعامل‌مع‌المسألة‌من‌وجهة‌نظر‌قانونيةوترفض‌‌

ملكيتها‌‌‌‌فإسرائيل‌ الطبيعية،‌‌للأرضتدعي‌ الموارد‌ من‌ الاستفادة‌ في‌ الحق‌ امام‌‌،‌‌ولها‌ المشهد‌ يعقد‌ مما‌

لم‌تقبل‌الدعوى‌المقدمة‌اليها‌‌‌‌،ومنها‌محكمة‌العدل‌الدولية.‌لذا‌نرى‌ان‌المحكمة‌الدولية،‌‌المنظمات‌الدولية

ووجودها‌في‌المنطقة‌يستند‌الى‌‌،‌‌لان‌اسرائيل‌لا‌تعتبر‌انها‌تمثل‌قوة‌احتلال‌،‌‌من‌قبل‌الطرف‌الفلسطيني‌

بقبولها‌،‌‌وبذات‌الوقت‌لم‌تحظى‌دولة‌فلسطين‌حتى‌الان،‌‌وانها‌دولة‌عضو‌في‌الامم‌المتحدة‌،‌‌حق‌تاريخي‌

‌المتحدة.‌‌لأمملعضو‌كامل‌العضوية‌في‌الجمعية‌العامة‌

في‌‌،‌‌والقرارات‌الصادرة‌عن‌المنظمات‌الدولية،‌‌وهذا‌ما‌يفسر‌استناد‌المحكمة‌الدولية‌الى‌القوانين‌الدولية

على‌غرار‌ما‌‌،‌‌وليس‌بوسعها‌قبول‌الدعوى‌والنظر‌فيها،‌‌المتحدة‌‌للأمم‌تقديم‌رأي‌استشاري‌للجمعية‌العامة‌‌

بعد‌ان‌اصدرت‌قرارا‌ملزما‌لكف‌الدولة‌المعتدية‌‌،‌‌الكونغولية‌الاوغنديةومنها‌المسألة‌‌،‌‌حدث‌في‌قضايا‌كثيرة‌

‌والزامها‌بجبر‌الضرر‌والتعويض‌عن‌الاضرار‌التي‌لحقت‌بالطرف‌المعتدى‌عليه.‌،‌عن‌عدوانها

 القوانين الاسرائيلية وفرض الامر الواقع   3.1.2

لحقوق‌الملكية‌في‌الأرض‌الفلسطينية‌‌،‌‌لناظمأدخلت‌السلطات‌الإسرائيلية‌تغييرات‌جذرية‌على‌النظام‌القانوني‌ا

مصادرة‌،‌‌المحتلة تسويغ‌ إلى‌ سعيها‌ سياق‌ فيها،‌‌الأراضي‌‌في‌ الفلسطينيين‌ للسكان‌ ملكيتها‌ تعود‌ ،‌‌التي‌

وليس‌لسلطات‌‌،‌‌التي‌تعود‌منفعتها‌للسكان‌الاصليين‌،‌‌وسيطرتها‌على‌الموارد‌الطبيعية‌داخل‌الاراضي‌المحتلة‌

التي‌سنتها‌‌،‌‌مما‌يعني‌عدم‌صحة‌القوانين‌العسكرية‌والمدنية‌،‌‌عليه‌القوانين‌الدوليةالاحتلال‌حسب‌ما‌تنص‌‌

(‌‌1967)‌‌سواء‌تلك‌التي‌تقضي‌بمصادرة‌الاراضي‌الفلسطينية‌داخل‌الارض‌المحتلة‌عام‌،‌‌سلطات‌الاحتلال‌

،‌‌ك‌المناطقاو‌تلك‌التي‌تجيز‌استخدام‌تلك‌السلطات‌للموارد‌الطبيعية‌داخل‌تل،‌‌لصالح‌اقامة‌المستوطنات‌
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في‌تحد‌صارخ‌للنظام‌‌،‌‌وتتناقض‌مع‌القوانين‌الدولية‌،‌‌باعتبارها‌قوانين‌عنصرية‌تفتقر‌الى‌الجوانب‌القانونية

‌.2(‌من‌لائحة‌لاهاي‌43المادة‌)‌ه‌وهذا‌ما‌تؤكد.‌1الدولي‌

،‌‌اسعنطاق‌و‌‌يشكل‌ما‌تقوم‌به‌إسرائيل‌من‌مصادرة‌للأراضي‌الخاصة‌التي‌تعود‌ملكيتها‌للفلسطينيين‌علىو‌

التي‌‌،‌‌لائحة‌لاهاي‌‌(‌من‌46مخالفة‌لأحكام‌المادة‌)‌،‌‌من‌أجل‌إقامة‌المستوطنات‌عليها‌في‌منطقة‌الأغوار

في‌‌،‌‌القائمة‌بالاحتلال‌‌يجوز‌للدولة،‌‌تحظر‌مصادرة‌الممتلكات‌الخاصة.‌وبموجب‌أحكام‌قانون‌الاحتلال

من‌أجل‌تلبية‌‌،‌‌الإقليم‌الذي‌تحتله‌‌أن‌تستملك‌بوجه‌مشروع‌أو‌تصادر‌ممتلكات‌خاصة‌في،‌‌حالات‌محددة‌

‌أن‌تقدم‌التعويض‌في‌أقرب‌وقت‌ممكن.‌‌‌وعلى‌.‌3على‌أن‌تتناسب‌مع‌موارد‌البلاد‌،‌احتياجاتها‌العسكرية

على‌المستوطنين‌‌،‌‌الفلسطينيون‌في‌منطقة‌الأغوار‌‌‌فلا‌يشكل‌توزيع‌الأراضي‌الخاصة‌التي‌يملكها،‌‌ومع‌ذلك

استغ،‌‌الإسرائيليين‌ من‌ ذلك‌ تلا‌ المنطقةوما‌ هذه‌ المستوطنين‌‌،‌‌سعاوا‌‌استغلالا‌‌لال‌ مصلحة‌ في‌ يصب‌

‌.ة‌حسب‌أي‌منطق‌كانحضرورة‌عسكرية‌مل‌،‌‌الإسرائيلي‌‌ولمنفعة‌الاقتصاد‌،‌‌الذين‌يقيمون‌فيها‌،‌‌الإسرائيليين‌

 مبررات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية  2.1.3

في‌سيطرتها‌‌،‌‌الاسرائيلية‌الى‌خلق‌مسوغات‌ومبررات‌قانونية‌لاختراقها‌للقوانين‌الدوليةعمدت‌قوات‌الاحتلال‌‌

،‌‌في‌محاولة‌لتجنب‌الانتقادات‌الدولية‌لانتهاكها‌حقوق‌الشعب‌الفلسطيني‌،‌على‌الموارد‌الطبيعية‌الفلسطينية

في‌ظل‌‌،‌‌لتلك‌القرارات‌‌‌تلك‌القرارات‌بسبب‌عدم‌وجود‌قوة‌تجبرها‌على‌الانصياع‌‌‌لإصداررغم‌انها‌لم‌تأبه‌‌

 
عوضًا‌عن‌أن‌تخالفها‌وتعترض‌‌،‌‌أقرت‌محكمة‌العدل‌العليا‌الإسرائيلية‌وجهة‌النظر‌التي‌تحملها‌الحكومة‌الإسرائيلية‌في‌مناسبات‌عدة‌‌1

(‌أنه‌ينبغي‌اعتبار‌أن‌السكان‌)المستوطنين(‌في‌’كريات‌أربع‘‌)وهي‌‌256-72قضت‌المحكمة‌في‌القضية‌رقم)‌،‌‌.‌فعلى‌سبيل‌المثال‌عليها
مستوطنة‌إسرائيلية‌مقامة‌بالقرب‌من‌مدينة‌الخليل(‌كما‌لو‌كانوا‌أُضيفوا‌إلى‌الجمهور‌المحلي"‌الذين‌يجب‌أن‌تؤخذ‌احتياجاتهم‌في‌عين‌‌

‌‌الاعتبار.‌‌
‌.فلسطين-عكا،‌4ص،‌‌مكتبة‌دار‌الاسوار،‌1ط،‌‌ملكية‌الارض‌في‌فلسطين‌‌:‌(‌1988)‌‌محمد‌ماجد‌صالح‌الدين‌،‌الحزماوي‌ 2
تشرين‌‌‌18اتفاقية‌لاهاي‌)الرابعة(‌الخاصة‌باحترام‌قوانين‌وأعراف‌الحرب‌البرية‌وملحقها:‌اللائحة‌المتعلقة‌بقوانين‌وأعراف‌الحرب‌البرية،‌ 3

 .1907الأول‌
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ولكنها‌حاولت‌لحفظ‌ماء‌الوجه‌ولتجنب‌احراج‌القوى‌الداعمة‌لها‌الى‌تبرير‌سيطرتها‌،‌‌حماية‌الدول‌الغربية‌

‌ومن‌هذه‌المبررات:‌،‌على‌الموارد‌الفلسطينية

 ( لتبرير سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على الموارد1858)توظيف القانون العثماني لعام اولا:  

فقد‌اعتمد‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌على‌توظيفه‌للقوانين‌‌،‌‌إضافة‌للاستيلاء‌على‌الأرض‌تحت‌مبررات‌عسكرية

‌‌(‌43)إذ‌تم‌تبرير‌الاحتلال‌هنا‌من‌خلال‌تفسيراتها‌للمادتين‌‌،‌‌والموارد‌‌لتبرير‌سيطرته‌على‌الأرض،‌‌العثمانية‌

(‌‌القائد‌العسكري‌)‌لامتلاك‌وإدارة‌‌،‌‌(‌1967)وعلى‌أمر‌صدر‌عام‌‌‌‌(1907)‌‌من‌لوائح‌لاهاي‌لعام‌‌(55و)

ومن‌ثم‌‌،‌‌من‌الضفة‌الغربية‌‌%(13)حسب‌تقدير‌القائد‌العسكري.‌سيطر‌الاستيلاء‌الأول‌على‌أكثر‌من‌‌

على‌أنها‌أنواع‌معينة‌من‌أراضي‌الميري‌‌،‌‌حيازة‌الأراضي‌في‌القانون‌العثماني‌التي‌حددتها‌سلطات‌الاحتلال

بلغت‌‌،‌‌والموات‌ الغربيةم‌‌(‌%26)‌والتي‌ الضفة‌ كأراضي‌دولة،‌‌ن‌ معها‌ التعامل‌ تم‌ الملكية‌‌،‌‌إذ‌ وبمنظور‌

‌.1وليس‌أراض‌لها‌ملكيات‌خاصة،‌العامة

يتجنبون‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌ العملية‌ الممارسة‌ الفلسطينيون‌في‌ الحكم‌‌،‌‌كان‌ تسجيل‌ممتلكاتهم‌في‌ظل‌

وتجنب‌التجنيد‌في‌الجيش.‌وهو‌‌،‌‌ضرائبوالتهرب‌من‌ال‌،‌‌ويفضلون‌نظام‌الملكية‌الجماعية‌المحلية،‌‌العثماني

لإثبات‌‌،‌‌وتبعها‌الكثير‌من‌الإجراءات‌القانونية‌والمحاكم‌والدعاوى‌،‌‌ما‌استغله‌الاحتلال‌للسيطرة‌على‌الأرض

الأرض الملكية‌على‌ الملكية،‌‌الفلسطيني‌حق‌ إثبات‌ تم‌ إذا‌ الوصي‌‌،‌‌حتى‌ قام‌ إذا‌ الطعن‌ يتم‌رفض‌ فقد‌

‌.2الأرض‌في‌الوقت‌نفسه‌إلى‌تسويةبنقل‌‌،‌‌للاحتلال‌الإسرائيلي

  

 
‌.‌106ص‌،‌مصدر‌سابق،‌‌(‌2014سلمى‌محمد‌سعيد‌)‌،‌‌سليمان 1
،‌‌منقولة‌كانت‌أم‌غير‌منقولة،‌‌تعرف‌إسرائيل‌’أملاك‌الحكومة‘‌باعتبارها‌أي‌أملاك‌،‌‌(‌59)‌حسب‌النص‌الوارد‌في‌الأمر‌العسكري‌رقم‌ 2

‌دولة‌معادية‌أو‌أي‌هيئة‌حكمية‌ترتبط‌بدولة‌معادية.‌1967وكانت‌تملكها‌قبل‌العام‌
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 ستيلاء على أملاك الغائبين ثانيا: الا

‌‌تقوم‌هذه‌السياسة‌على‌السيطرة‌على‌أراضي‌وأملاك‌الغائبين‌الذين‌تم‌تهجيرهم‌قبل‌وبعد‌وأثناء‌حرب‌عام

الدولة،‌‌(1967) أراضي‌ إلى‌ الغائبين‌ إثبات‌‌،‌‌إذ‌هناك‌حظر‌لإعادة‌ اللاجئ‌من‌ تمكن‌ لو‌ ملكيته‌‌وحتى‌

فإنه‌لا‌يستطيع‌إعادة‌امتلاكه‌للأرض‌‌،‌‌وأنه‌كان‌مقيما‌في‌الأراضي‌المحتلة‌من‌الضفة‌الغربية،‌‌للأرض

حيث‌تم‌الاعتراف‌بالملكية‌القانونية‌للمدعي‌‌،‌‌(برقان)‌‌‌وفي‌قضية،‌‌(بيت‌حورون‌)كما‌في‌حالة‌‌،‌‌وانتفاعه‌منها

له‌‌لكن‌رفضت‌ال،‌‌لمنزله‌السابق‌في‌الحي‌اليهودي‌‌(‌محمد‌برقان) بالسماح‌ محكمة‌العليا‌للاحتلال‌طلبه‌

 .1على‌أساس‌أن‌المنطقة‌التي‌يقع‌فيها‌لها‌أهمية‌تاريخية‌خاصة‌لليهود،‌بالعودة‌إلى‌منزله‌

،‌‌لاحتلال‌أن‌أراضي‌الدولةاأكد‌قائد‌‌،‌‌(1967)يوليو‌‌‌‌(31)الصادر‌في‌‌‌‌(‌59)‌بموجب‌الأمر‌العسكري‌رقم‌‌

ابان‌الحكم ‌رضت‌قيود‌كاسحة‌تتطلب‌تفويضا‌عسكريافأو‌هيئاته‌القضائية.‌و‌‌‌ي‌الأردن‌‌التي‌كانت‌كذلك‌

اختار‌‌،‌‌لأي‌معاملات‌أرضية.‌وبدلا‌من‌تولي‌مهمة‌كونها‌الوصي‌على‌تلك‌الممتلكات‌حتى‌انتهاء‌الاحتلال

اليهود‌ المستوطنين‌ إلى‌ المسجلة‌ غير‌ الأراضي‌ استخدام‌ نقل‌ الإسرائيلي‌ الأساس،‌‌الاحتلال‌ هذا‌ ‌،‌وعلى‌

عام‌‌ عام‌‌‌‌(‌1967)من‌ بنحو،‌‌(‌1984)‌إلى‌ يقدر‌ ما‌ الاحتلال‌ حكومة‌ مليون‌2.5)طلبت‌ ما‌،‌‌دونم‌‌(‌ ‌أو‌

مع‌تخصيص‌جزء‌كبير‌من‌الأرض‌لمناطق‌التدريب‌‌،‌‌يقرب‌من‌نصف‌المساحة‌الإجمالية‌للضفة‌الغربية‌

‌والتخييم‌العسكرية.‌

من‌خلال‌تعريف‌مناطق‌مثل‌"أراضي‌الدولة"‌تم‌منع‌استخدامها‌من‌قبل‌الفلسطينيين.‌بدأت‌الموجة‌الأولى‌‌

يناير‌‌ في‌ القدس‌ أسوار‌ خارج‌ الأراضي‌ مصادرة‌ بمصادرة‌عندما‌‌،‌‌(1968)من‌ الاحتلال‌ سلطات‌ ‌‌قامت‌

وت الصناعي‌ قلنديا‌ لمجمع‌ الخاصة‌ الفلسطينية‌ بناء‌‌‌‌مكنالأراضي‌ في‌‌‌‌(‌6000)من‌ التلة‌‌شقة‌ منطقتي‌

،‌‌من‌الأراضي‌‌‌(‌%52)تم‌حساب‌المصادرة‌لتمديد‌أكثر‌من‌،‌‌(1983)‌ورامات‌إشكول‌بحلول‌عام‌‌،‌‌الفرنسية‌

 
‌مصدر‌سابق.،‌(‌2004)‌‌النابلسي‌‌1
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كانت‌هذه‌المصادرات‌تشمل‌أكثر‌‌،‌‌(‌1993)وقبل‌اتفاقات‌أوسلو‌عام‌‌،‌‌ومعظم‌أراضيها‌الزراعية‌الرئيسية

‌.1من‌ثلاثة‌أرباع‌الضفة‌الغربية‌

‌‌(‌الف‌600)‌‌‌على‌‌بحساب‌خصائص‌الوقف‌في‌الضفة‌الغربية‌الممتدة‌‌(بر‌مايكل‌دو‌)قام‌‌‌‌(‌1992)في‌عام‌‌

عام‌‌ بحلول‌ من‌‌،‌‌(2013)‌دونم.‌ أكثر‌ مصادرة‌ الاحتلال‌ سلطات‌ ممتلكات‌‌‌‌(104996)قدرت‌ من‌ دونم‌

على‌أراضٍ‌غير‌صالحة‌للزراعة‌‌،‌‌معظمها‌حول‌أريحا.‌استولى‌الاحتلال‌من‌خلال‌إعلان‌أراضيها،‌‌الوقف‌

‌.2كما‌تم‌مصادرة‌أراضي‌قرية‌أم‌الخير‌بهذه‌الطريقة‌،‌التلال‌كي‌يستخدمها‌الرعاةعلى‌قمة‌

 ثالثا: المصادرة بحجة المنفعة العامة 

حيث‌سيطرت‌إسرائيل‌‌،‌‌بمثابة‌إنجاز‌للمشروع‌الاستيطاني،‌‌(‌1967)كان‌احتلال‌إسرائيل‌للضفة‌الغربية‌عام‌‌

المياه‌،‌‌على‌الموارد‌الطبيعية المستوطنات،‌‌والمحاجر‌،‌‌وأهمها:‌ والتوسع‌الاستيطاني‌على‌‌،‌‌والأرض‌لبناء‌

بنهب‌الموارد‌‌‌‌إسرائيل‌ولا‌زالت‌‌.‌وفي‌إطار‌نهبها‌لتلك‌الموارد‌قامت(‌1967)الأرض‌الفلسطينية‌المحتلة‌عام‌‌

تي‌‌ال(‌‌الإدارة‌المدنية‌)‌من‌خلال‌القوانين‌العسكرية‌التي‌تصدرها‌‌،‌‌الطبيعية‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة

،‌‌رغم‌ان‌السكان‌الاصليين‌لم‌ييستفيدوا‌من‌تلك‌الموارد‌،‌‌بحجة‌المنفعة‌العامة،‌‌تدير‌المناطق‌المحتلة‌عسكريا

‌حيث‌كان‌اصدار‌تلك‌القوانين‌لمصلحة‌الاستيطان‌الاسرائيلي‌في‌الضفة‌الغربية.‌

ام‌هذه‌الحجة‌‌وقد‌تم‌استخد،‌‌لأراضيهمعمل‌الاحتلال‌على‌تضييق‌فرص‌اعادة‌امتلاك‌الفلسطينيين‌‌‌‌فقد

والتي‌بررها‌الاحتلال‌بالمطالبة‌في‌المحكمة‌بأنها‌‌،‌‌التي‌تخدم‌المستوطنات‌،‌‌لمصادرة‌الأراضي‌لشبكة‌الطرق‌

بين‌‌ من‌ المحلية.‌ الفلسطينية‌ الاحتياجات‌ أيضا‌ الف‌‌40)خدمت‌ لتخصيص‌‌(‌ تحديدها‌ أعيد‌ ‌‌(‌45)دونم‌

في‌المناطق‌‌‌ا%(‌فعلي43استخدام‌أقل‌من‌نصف‌)يتم‌‌،‌أمر‌مصادرة‌‌‌(73)في‌دراسة‌واحدة‌من‌،‌مستوطنة

وهي‌أرض‌فلسطينية‌تقنيا‌تحت‌أوامر‌‌،‌‌%(57)‌‌‌وهي،‌‌المبنية‌أو‌في‌الزراعة‌الاستيطانية.‌أما‌النسبة‌المتبقية

 
‌فلسطين.‌-رام‌الله‌،‌‌8ص،‌‌الكلية‌العصرية‌الجامعية‌،‌1ج،‌لسطين‌فراضي‌في‌النظام‌القانوني‌لملكية‌الأ‌:‌(‌1016)‌‌حسين،‌العيسة‌1
‌المصدر‌نفسه.‌2
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كانت‌الأرض‌‌،‌‌(1989)‌فهي‌فارغة‌منذ‌صدور‌حكم‌قضائي‌في‌عام‌‌،‌‌عسكرية‌مؤقتة‌لأغراض‌عسكرية

يتم‌إصدار‌أوامر‌جديدة‌لتمكين‌‌،‌‌عند‌انتهاء‌الصلاحية،‌‌لاحية‌للاستيلاءالمضبوطة‌تتحمل‌تاريخ‌انتهاء‌الص

‌.1الامتدادات‌

عام‌‌ في‌ المبتكرة‌ التقنيات‌ الهواتف‌‌‌‌(1999)‌إحدى‌ استقبال‌ ضعف‌ من‌ يشكون‌ مستوطنين‌ من‌ جاءت‌

علاوة‌‌،‌‌كموقع‌مناسب‌للهوائيات،‌‌في‌وقت‌سابق‌‌‌ستيلاء‌علهحاولوا‌الا‌،‌‌المحمولة.‌وأشاروا‌إلى‌تل‌قريب

ذلك‌ كتابيا،‌‌على‌ موقعا‌ كان‌ أنه‌ بيزنطية،‌‌زعموا‌ آثار‌ عن‌ إلا‌ تسفر‌ لم‌ الحفريات‌ أن‌ من‌ الرغم‌ ‌،‌على‌

الهوائي‌سيشكل‌مشكلة‌أمنية‌‌الاحتلال‌أعلن‌جيش‌‌ برقا‌وعين‌‌)قرويي‌‌،‌‌ثم‌صادر‌الموقع‌من‌مالكيه،‌‌أن‌

ذلك‌انتقل‌المستوطنون‌إلى‌موقع‌‌‌‌بعد،‌‌الذين‌رعوا‌الأغنام‌وزرعوا‌التين‌والعنب‌هناك،‌‌في‌رام‌الله‌‌‌(‌يبرود

‌.‌2ميغرون‌غير‌القانوني‌

نلاحظ‌‌،‌‌الشرعية‌في‌استغلالها‌للموارد‌الطبيعية‌الفلسطينية‌‌لإضفاءلو‌تأملنا‌مبررات‌اسرائيل‌التي‌تقدمها‌‌

وتتعارض‌بشكل‌تام‌مع‌القوانين‌الدولية.‌واذا‌‌،‌‌لا‌تستند‌الى‌اي‌حق‌قانوني‌،‌‌انها‌مجرد‌ادعاءات‌سياسية

كونه‌دولة‌فلسطين‌‌،‌‌الطرف‌الفلسطيني‌لا‌يمتلك‌حق‌رفع‌شكوى‌الى‌المحكمة‌الدولية‌بهذا‌الخصوصكان‌‌

،‌‌فان‌ذلك‌لا‌يعني‌انتفاء‌الصفة‌القانونية‌للحق‌الفلسطيني،‌‌ليست‌عضوا‌كامل‌العضوية‌في‌الجمعية‌العامة

العامة‌‌ الجمعية‌ تؤكده‌ ما‌ المل‌،‌‌المتحدة‌‌للأمم‌وهذا‌ تحويل‌ تمتلك‌صلاحية‌ الدوليةالتي‌ المحكمة‌ الى‌ ،‌‌ف‌

‌لاستصدار‌رأي‌المحكمة‌الاستشاري.‌

 محاولة اضفاء الشرعية لسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعية  3.1.4

للعمل‌على‌محاولة‌شرعنة‌‌،‌‌منذ‌احتلال‌الاراضي‌الفلسطينية‌،‌‌دأبت‌حكومة‌الاحتلال‌والجيش‌الاسرائيلي

الموارد‌الطبيعية‌في‌فلسطين القانونيمب،‌‌الاستحواذ‌على‌ حيث‌تلجأ‌الى‌ايجاد‌‌،‌‌ررة‌ذلك‌بامتلاكها‌الحق‌

 
‌.‌58ص،‌‌مصدر‌سابق‌،‌(‌2002)‌أسامة‌،‌الحلبي‌1
‌.‌وفا‌‌-منشور‌على‌الموقع‌الالكتروني‌لمركز‌المعلومات‌الوطني‌الفلسطيني،‌المحتلةضي‌الفلسطينية‌ا‌السيادة‌على‌الموارد‌الوطنية‌في‌الأر‌‌2
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باعتقادها‌ان‌‌،‌‌ثغرات‌في‌القوانين‌المعمول‌بها‌ابان‌الحكم‌العثماني‌والانتداب‌البريطاني‌والقوانين‌الاردنية

على‌انها‌وريث‌‌،‌والاستئثار‌بمواردها،‌‌تلك‌القوانين‌تعطيها‌الحق‌في‌السيطرة‌على‌الاراضي‌المملوكة‌للدولة‌

‌تلك‌القوى‌التي‌حكمت‌فلسطين.‌ل

حيث‌سهول‌مرج‌‌،‌‌(‌وبما‌تحويه‌من‌موارد1948)‌‌لم‌تكتفي‌بسيطرتها‌على‌الاراضي‌المحتلة‌عام‌‌‌فإسرائيل‌

السا‌،‌‌بن‌عامر الحولة‌وبحيرة‌طبريا‌ومنابع‌نهر‌الاردن،‌‌ليحوهشارون‌والسحل‌ المالية‌كبحيرة‌ ،‌‌والموارد‌

البحر‌الميت الموارد‌التي‌استحوذت‌عليها‌واستخدامها‌كرافد‌‌،‌‌اضافة‌الى‌الاملاح‌في‌ وغيرها‌الكثير‌من‌

‌‌ففي‌عام،‌‌اقتصادي‌لتعزيز‌قوة‌الدولة‌الاسرائيلية‌في‌فلسطين.‌غير‌ان‌كل‌ذلك‌لم‌يكفي‌حكومة‌الاحتلال

الفلسطينية،‌‌(1967) الاراضي‌ من‌ تبقى‌ ما‌ احتلت‌ ان‌ فلسطين‌‌،‌‌وبعد‌ اراضي‌ على‌ السيطرة‌ واحكامها‌

وتمادت‌في‌استغلال‌الموارد‌‌،‌‌منتهكة‌كافة‌القوانين‌والاعراف‌الدولية‌،‌‌تمرت‌على‌ذات‌النهج‌اس،‌‌التاريخية

القوانين‌والاوامر‌‌‌‌بإصدار‌بعد‌ان‌شرعت‌‌،‌‌(1967)‌‌حتى‌تلك‌الواقعة‌في‌الاراضي‌المحتلة‌عام،‌‌الطبيعية

‌.‌1مصادرة‌الاراضي‌الفلسطينية‌تحت‌حجج‌وذرائع‌واهية،‌العسكرية‌لتجيز‌لدولة‌الاحتلال

ومصادرة‌‌،‌‌اوامر‌عسكرية‌للسيطرة‌على‌المياه‌الفلسطينية‌في‌الضفة‌الغربيةـ‌‌بإصدارفقد‌دأبت‌الادارة‌العسكرية‌‌

الغائبين‌ املاك‌ قانون‌ وفق‌ الدولة،‌‌2الاراضي‌ استخدامها‌‌،‌‌3واراضي‌ بذريعة‌ اراضي‌ ‌‌لأغراض‌ومصادرة‌

الاراضي‌الزراعية‌التي‌يعتاش‌منها‌السكان‌‌حيث‌كانت‌تهدف‌من‌وراء‌ذلك‌الى‌السيطرة‌على‌‌،‌‌عسكرية

واستقطاب‌الايدي‌‌،‌‌وذلك‌من‌اجل‌ضرب‌الاقتصاد‌الفلسطيني،‌‌الفلسطينيين‌في‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة

 
‌.75ص،‌‌مرجع‌سابق،‌بلال‌ظاهر‌،‌الطاهر‌ 1
عام 2 المحتلة‌ الفلسطينية‌ الاراضي‌ الاسرائيلي‌على‌ العدوان‌ اثر‌ نزحوا‌ الذين‌ الفلسطينيين‌ للسكان‌ ملكيتها‌ تعود‌ عقارات‌ او‌ اراضي‌ ‌‌وهي‌
‌يتسنى‌لهم‌العودة‌اليها‌بسبب‌عدم‌سماح‌السلطات‌الاسرائيلية‌لهم‌بالعودة.ولم‌،‌(‌1967)‌
وبعد‌‌،‌‌وبقيت‌كذلك‌فترة‌الحم‌الاردني،‌‌والت‌للسلطات‌الحاكمة‌ابان‌الانتداب‌البريطاني‌،‌‌وهي‌اراضي‌مملوكة‌للدولة‌منذ‌العهد‌العثماني‌‌‌3

عليها‌بعد‌ان‌اصدرت‌اوامر‌بوضعها‌تحت‌تصرف‌الدولة‌باعتبارها‌وريثة‌‌(‌وضعت‌يدها‌1967)‌‌‌الفلسطينية‌عام‌للأراضي‌احتلال‌اسرائيل‌
‌للاستئثار‌بها‌والاستفادة‌من‌الموارد‌الطبيعية‌فيها.،‌الدول‌السابقة
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حيث‌يفتقر‌العامل‌الفلسطيني‌الى‌الحق‌‌،‌‌1العاملة‌الفلسطينية‌للعمل‌في‌اسرائيل‌باجور‌رخيصة‌وشروط‌مذلة‌

‌.‌2وغيرها‌من‌الحقوق‌،‌وعدم‌وجود‌تامين‌عمل‌او‌ضان‌صحي،‌ء‌العملفي‌التعويض‌حال‌اصابته‌اثنا‌

تسعى‌الى‌تحقيق‌عوائد‌مالية‌كبيرة‌لتقوية‌اقتصادها‌على‌حساب‌‌،‌‌ولا‌شك‌ان‌اسرائيل‌وفق‌هذه‌السياسة

ان‌ايرادات‌اسرائيل‌من‌مختلف‌القطاعات‌الاقتصادية‌التي‌‌،‌‌حيث‌يقدر‌البنك‌الدولي،‌‌الحقوق‌الفلسطينية

‌‌منها‌حوالي‌،‌‌(2015(‌مليار‌دولار‌حسب‌تقديرات‌عام)12)‌‌من‌الاراضي‌الفلسطينية‌المحتلة‌حوالي‌تجنيها‌‌

(‌مليار‌‌1.5وحوالي)،‌‌من‌الموارد‌التي‌تحصل‌عليها‌من‌تصدير‌املاح‌البحر‌الميت‌،‌‌(‌مليار‌دولار‌فقط2.5)

تجنيه‌من‌عائدات‌الزراعة‌في‌‌اضافة‌لما‌‌،‌‌دولار‌من‌عائدات‌السياحة‌للمناطق‌السياحية‌في‌الضفة‌الغربية

‌.3بعد‌استغلالها‌لمساحات‌واسعة‌من‌الاراضي‌في‌تلك‌المنطقة‌،‌‌منطقة‌الاغوار‌

 ة الاستغلال غير القانوني للمياه الفلسطينياولا:  

وكانت‌الغاية‌الحقيقية‌‌،‌‌سيطرت‌اسرائيل‌على‌أهم‌مصادر‌المياه‌فيها‌بحجة‌المحافظة‌على‌المناطق‌الطبيعية

حتى‌‌،‌‌ر‌المياه‌في‌ري‌الأراضي‌التي‌صودرت‌من‌الفلسطينيين‌وأقيمت‌عليها‌مستوطنات‌استغلال‌مصاد

.‌‌4الذي‌يسخرها‌وفقا‌لاحتياجاته‌،‌‌من‌ينابيع‌الضفة‌الغربية‌خاضعا‌لسيطرة‌الاحتلال‌‌‌%(90)‌‌أصبح‌حوالي

آبار‌ارتوازية‌‌وذلك‌بعدم‌منح‌أي‌ترخيص‌لحفر‌،‌كما‌اهتمت‌سلطات‌الاحتلال‌بالسيطرة‌على‌المياه‌الجوفية

اضافة‌لقيامها‌بتحديد‌كميات‌المياه‌‌،‌(1967)تعميق‌الآبار‌الارتوازية‌التي‌حفرت‌قبل‌عام‌‌حتى‌‌أو‌‌،‌جديدة‌

‌.وذلك‌بتركيب‌عداد‌على‌كل‌بئر‌للمراقبة،‌التي‌يسمح‌باستخراجها‌من‌هذه‌الآبار

 
لتخولهم‌‌،‌(غير‌حاصلين‌على‌تصاريح‌عمل‌من‌الادارة‌المدنية1967)‌‌غالبية‌العمال‌الفلسطينيين‌الذين‌يعملون‌في‌الاراضي‌المحتلة‌عام‌1

تلك‌الاراضي قيام‌شرطة‌الاحتلال‌‌،‌‌ودونما‌اي‌حماية‌لحقوقهم‌،‌‌حيث‌يعملون‌في‌اعمال‌شاقة‌وباجور‌رخيصة،‌‌العمل‌في‌ الى‌ اضافة‌
وتقوم‌باعتقالهم‌وفرض‌غرامات‌باهظة‌‌،‌‌وتعتقل‌كل‌من‌ليس‌بحوزته‌تصريح‌يخوله‌الدخول‌للعمل‌الى‌اسرائيل‌،‌‌بمطاردتهم‌في‌مناطق‌العمل

‌ير‌من‌الاحيان.عليهم‌في‌كث
‌.‌84ص،‌‌»صناعة‌التبعية،‌أحمد‌،‌عز‌الدين 2
‌مرجع‌سابق.،‌عايد،‌قطيش‌ 3
بدون‌دار‌‌،‌‌1ط،‌‌م‌‌1984–‌‌1937العلاقات‌بين‌التنظيمات‌الصهيونية‌المسلحة‌‌:‌‌(‌1981)‌‌‌ليحيى‌،‌‌إتسل،‌‌هاجاناه‌‌؛عبد‌الحفيظ،‌‌محارب 4

‌نشر.
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،‌‌من‌آبار‌لغايات‌الشرب‌‌‌كما‌منعت‌سلطة‌الاحتلال‌أكثر‌البلديات‌والسلطات‌المحلية‌من‌حفر‌ما‌يلزمها

،‌‌وذلك‌لري‌مزروعاتهم‌،‌‌بينما‌سمحت‌للمستوطنين‌باستغلال‌المياه‌الجوفية‌في‌الضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة

علما‌أن‌كثيرا‌من‌القرى‌العربية‌التي‌صودرت‌أراضيها‌وتحولت‌إلى‌مستوطنات‌زراعية‌ما‌تزال‌محرومة‌من‌

 .مياه‌الشرب

تعاني‌من‌اجراءات‌سلطات‌الاحتلال‌القاضية‌بمصادرة‌‌،‌‌منطقة‌العوجا‌قرب‌أريحا‌فعلى‌سبيل‌المثال‌نرى‌أن‌‌

حيث‌كان‌المزارعون‌يعتمدون‌‌،‌‌وحفر‌ابار‌لصالح‌المستوطنين‌في‌تلك‌المنطقة،‌‌الاراضي‌المحيطة‌بالنبع

لى‌‌بالإضافة‌إ،‌‌مليون‌متر‌مكعب‌سنويا‌‌(‌17)‌‌في‌ري‌مزروعاتهم‌على‌ينابيع‌العوجا‌التي‌كانت‌تزودهم‌بـ

أدى‌إلى‌‌،‌‌ولكن‌لجوء‌المستوطنات‌المجاورة‌إلى‌حفر‌آبار‌عميقة‌في‌المنطقة‌‌.عدد‌من‌الآبار‌الارتوازية

حتى‌أصبحت‌غير‌‌،‌ونضوب‌مياه‌الآبار‌الارتوازية‌العربية‌من‌ناحية‌أخرى‌،‌جفاف‌ينابيع‌العوجا‌من‌ناحية

ديدة‌للسلطات‌من‌أجل‌تعميق‌آبارهم‌‌وإزاء‌ذلك‌تقدم‌المزارعون‌بطلبات‌ع،‌‌صالحة‌للاستعمال‌بسبب‌ملوحتها

‌.‌1لكن‌طلباتهم‌قوبلت‌بالرفض

فقد‌نص‌قانون‌مراقبة‌المياه‌‌،‌‌كما‌قامت‌السلطات‌الإسرائيلية‌بتعديلات‌على‌القوانين‌التي‌تتناول‌حقوق‌المياه‌

ع‌‌على‌ضرورة‌الحصول‌على‌موافقة‌مدير‌دائرة‌المياه‌والري‌على‌أي‌مشرو‌‌‌(1953)‌لسنة‌‌‌‌(31)الأردني‌رقم‌‌

سيعود‌بالضرر‌على‌‌،‌‌وهذه‌الدائرة‌هي‌إدارة‌مدنية‌تقوم‌بمنح‌تراخيص‌ما‌لم‌يتبين‌لها‌أن‌مشروع‌الري‌،‌‌للري‌

رقم‌‌‌‌لكن‌سلطات‌الاحتلال‌أصدرت‌أمرا‌عسكريا‌‌.أو‌طريق‌عام‌،‌‌أي‌أرض‌أخرى‌أو‌على‌مشروع‌آخر‌

العوجا‌‌(‌الذي158) المياه‌في‌ العسكري‌‌،‌‌نص‌على‌إجراء‌تعديلات‌في‌قضية‌عين‌ الأمر‌ أتاح‌هذا‌ فقد‌

،‌‌الحصول‌على‌ترخيص‌بحفر‌بئر‌لهم‌قريبة‌من‌عين‌المياه‌العربية،‌‌للمستوطنين‌اليهود‌في‌تلك‌المنطقة

‌‌‌.2مما‌نتج‌عنه‌جفاف‌تلك‌العين‌والمزروعات‌القريبة‌التي‌يملكها‌العرب

 
‌م.‌1995شباط‌)فبراير(‌،‌1العدد‌،‌سلسلة‌دراسات‌وتقارير،‌‌مركز‌التخطيط‌الفلسطيني:‌مشكلة‌المياه‌في‌فلسطين‌ 1
‌م.‌24‌/8‌/1999،‌مركز‌غزة‌للحقوق‌والقانون:‌المياه‌في‌الأراضي‌الفلسطينية 2



60 

وبالكمية‌التي‌يحتاجها‌المستوطنون.‌‌،‌‌لمحيطة‌بأريحا‌فقد‌سمح‌لها‌بحفر‌آبار‌أكثر‌عمقاأما‌المستوطنات‌ا

مما‌%(‌‌90)‌‌فقد‌اضطر‌مزارعو‌العوجا‌إلى‌إتلاف،‌‌ونتيجة‌لعدم‌توافر‌مصادر‌لري‌المزروعات‌الفلسطينية

أتلف،‌‌لديهم‌من‌أشجار‌مثمرة‌ لدونمات‌‌وأتلفت‌مئات‌ا،‌‌(1987)‌‌من‌الأشجار‌المتبقية‌عام‌%(‌‌50)‌‌‌كما‌

 .1المزروعة‌بالخضروات‌

الباهظة‌التي‌لحقت‌بهم‌ المزارعين‌على‌تحمل‌الخسائر‌ %‌منهم‌إلى‌ترك‌‌50اضطر‌‌،‌‌وبسبب‌عدم‌قدرة‌

المختلفة‌ الإسرائيلية‌ العمل‌ قطاعات‌ لدى‌ ليعملوا‌ مزارعهم‌ في‌ مزارع‌‌،‌‌العمل‌ في‌ عمل‌ بعضهم‌ إن‌ بل‌

كما‌أن‌خطة‌السلطات‌الإسرائيلية‌أيضاً‌كانت‌‌،‌‌منهمالمستوطنات‌التي‌أقيمت‌على‌الأرض‌التي‌صودرت‌‌

 .2عدم‌ارتباط‌الفلاح‌الفلسطيني‌بأرضه

 لثروات البحر الميت غير القانوني  الاستغلال الإسرائيلي ثانيا: 

سلطات‌الاحتلال‌‌‌‌فإن،‌‌في‌الوقت‌الذي‌حولت‌إسرائيل‌منطقة‌البحر‌الميت‌إلى‌منطقة‌استثمار‌اقتصادي‌هامة

لا‌تمنع‌الفلسطينيين‌‌،‌‌غير‌شرعية‌‌قوانين‌صارمة‌‌(1967)‌ض‌منذ‌احتلالها‌لهذه‌المنطقة‌عام‌الإسرائيلية‌تفر‌

وتمنع‌وصولهم‌إلى‌تلك‌المناطق.‌وبالمقابل‌أقامت‌‌‌‌بل‌،‌‌من‌استثمار‌الموارد‌الطبيعية‌للبحر‌الميت‌فحسب‌

منطقة‌البحر‌الميت.‌‌ستة‌منها‌أقيمت‌في‌‌،‌‌مستوطنة‌‌(‌19)‌‌‌شرعي‌قرابة‌‌في‌منطقة‌غور‌الأردن‌وبشكل‌غير

‌‌باستثمار‌الموارد‌،‌‌المستوطنات‌الاستعمارية‌‌بما‌في‌ذلك‌الموجودة‌في،‌‌للاستثمارات‌الإسرائيلية‌‌كما‌سمحت

هذه‌الممارسات‌‌‌‌والصناعي.‌بالطبع‌لا‌تقتصر،‌‌وكذلك‌الاستثمار‌في‌الإنتاج‌الزراعي،‌‌3الطبيعية‌في‌المنطقة

م‌‌المحتلة‌من‌قبل‌إسرائيل‌منذ‌عا‌‌وار‌بل‌تشمل‌كافة‌الأراضيوالأغ،‌‌الاستعمارية‌على‌منطقة‌البحر‌الميت

(1967). ‌

 
‌.مجلة‌صامد‌الاقتصادي‌،‌مشكلة‌المياه‌في‌فلسطين‌وتفاقمها‌في‌القرن‌القادم‌(:‌2004)‌‌‌هالة،‌منصور 1
‌الحلول‌الممكنة.،‌وطن‌العربيعبد‌الناصر‌فيصل:‌أزمة‌المياه‌في‌ال،‌نهاد 2
.‌سياسات.‌العدد‌‌المياه‌الفلسطينية راءة‌قانونية‌في‌تقرير‌منظمة‌العفو‌الدولية‌عن‌السيطرة‌الإسرائيلية‌علىق‌‌:‌(2010)‌‌عبدالله،‌‌عيد‌‌‌ابو‌‌3

 معهد‌السياسات‌العامة.‌رام‌الله.‌.‌11‌،2010



61 

تتعلق‌بالإشراف‌‌‌‌عليها‌احترام‌القوانين‌التي،‌‌تتصرف‌سلطات‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌بهذا‌الصدد‌كقوة‌محتلة

الأراضي‌‌وغيرها‌من‌الثروات‌في‌‌،‌‌والتي‌تنص‌على‌أن‌أي‌استثمار‌للموارد‌الطبيعية‌،‌‌على‌الأراضي‌المحتلة

حيث‌‌،‌‌كما‌يجري‌في‌حالتنا‌هذه،‌‌لسلطة‌الاحتلال‌‌وليس،‌‌يجب‌أن‌يعود‌لصالح‌السكان‌المحليين‌،‌‌المحتلة

‌‌بل‌نجد‌قوة‌الاحتلال‌تتصرف.‌‌للاقتصاد‌الإسرائيلي‌بشكل‌عام‌‌أو،‌‌تذهب‌لصالح‌المستعمرين‌الإسرائيليين

المستعمرين‌‌‌وسكانها‌من،‌‌غير‌الشرعيةوكأن‌المستعمرات‌،‌هي‌أراض‌إسرائيلية،‌وكأن‌الأراضي‌الفلسطينية

‌‌نجد‌،‌‌الاستعماري‌التوسعي‌‌هم‌الأصحاب‌الشرعيون‌للأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة.‌وبناء‌على‌هذا‌الجشع

مخالفة‌للقوانين‌والأعراف‌‌المجموعة‌من‌القوانين‌‌‌‌وتصدر‌،‌‌سلطات‌الاحتلال‌تأخذ‌مجموعة‌من‌الإجراءات‌

‌‌‌:1وهي،‌الدولية‌

الفلسطينيين‌التواجد‌‌‌‌مساحات‌واسعة‌من‌منطقة‌البحر‌الميت‌مناطق‌مغلقة‌يمنع‌على‌الإعلان‌عن‌‌ .1

‌.والإسرائيليين،‌بينما‌هي‌مفتوحة‌أمام‌المستوطنين،‌فيها

بما‌فيها‌الأراضي‌التي‌انحسر‌‌،‌‌الاعلان‌عن‌مساحات‌واسعة‌من‌الأراضي‌في‌منطقة‌البحر‌الميت‌ .2

الميت البحر‌ مسا،‌‌عنها‌ قدرت‌ وقد‌ دولة.‌ بحواليأراضي‌ هنا‌ الأراضي‌ هذه‌ دونم450)‌‌حة‌ ألف‌ ‌)‌‌،

بشكل‌غير‌شرعي‌‌،‌‌%(‌من‌مجموع‌الأراضي‌التي‌أعلنتها‌سلطات‌الاحتلال3.53وتعادل‌هذه‌المساحة‌)

أريج(.‌وسلطات‌الاحتلال‌ملزمة‌‌‌–أراضي‌دولة‌في‌الضفة‌الغربية‌)دائرة‌نظم‌المعلومات‌الجغرافية‌‌

إلا‌أنها‌أقامت‌‌،‌‌لصالح‌السكان‌المحليين‌،‌‌القانون‌الدوليوفق‌‌،‌‌بأن‌يكون‌التصرف‌في‌أراضي‌الدولة‌

(‌مملوكة‌من‌Ahava)‌‌‌والمستفيدون‌الوحيدون‌هم‌الرعايا‌الإسرائيليون.‌فشركة،‌‌عليها‌ستة‌مستعمرات

المستوطنين‌ أخرى‌،‌‌قبل‌ مستعمرات‌ من‌ صغار‌ مستعمرين‌ إلى‌ الصينية،‌‌بالإضافة‌ الشركة‌  ومن‌

(Fosun) 2(‌مليون‌دولار‌77)‌ـ(‌أكبر‌مالك‌لأسهم‌الشركة‌التي‌قدرت‌ب2013)‌‌التي‌غدت‌في‌عام. 

 
‌‌.‌معهد‌البحوث‌والدراسات‌العربية.‌المنظمة‌العربية‌الأرض‌في‌الدولة‌الفلسطينية‌الملامح‌الطبيعية‌لسطح‌‌(:‌‌1990)‌‌‌عادل،‌‌عبد‌السلام‌‌‌1

 للتربية‌والثقافة‌و‌العلوم.‌القاهرة.

 التقرير‌السابع‌والخمسون.‌:‌(‌2014)‌‌‌تقرير‌شركة‌البوتاس‌العربية‌المساهمة‌العامة‌2
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الشماليف فالجزء‌ الميت.‌ البحر‌ المشاطئة‌على‌ الدول‌ بها‌ تتمتع‌ التي‌ الحقوق‌ كافة‌ تملك‌ ‌الغربي‌‌‌فلسطين‌

حدوده‌ضمن‌الخط‌‌‌‌والذي‌تظهر،‌‌للضفة‌الغربية‌‌(1967)‌‌والذي‌كان‌تابعا‌قبل‌عدوان،‌‌من‌البحر‌الميت‌

،‌‌الحكومة‌الأردنية‌والحكومة‌الإسرائيلية‌‌الموقع‌بين‌‌‌(1949)‌‌‌الذي‌يمثل‌خط‌وقف‌إطلاق‌النار‌لعام،‌‌الأخضر‌

يجب‌أن‌تتاح‌للمواطنين‌الفلسطينيين‌الأصحاب‌‌‌‌وحقوق‌الاستثمار‌فيها،‌‌(1967)‌‌هو‌أراضي‌أحتلت‌عام‌

للأرض استثمار،‌‌الشرعيين‌ من‌ الميت‌‌وحرمانهم‌ البحر‌ في‌ الطبيعية‌ عديدة‌‌‌الثروات‌ فرص‌ من‌ ‌يحرمهم‌

‌.1للتطور‌والازدهار‌

البحر‌الميت‌‌‌‌قدرت‌مصادر‌البنك‌الدولي‌أنه‌لو‌سمح‌للفلسطينيين‌استغلال‌مواردهم‌الطبيعية‌في‌معادنوقد‌‌

عدى‌عن‌ما‌قد‌يحققه‌القطاع‌السياحي‌فيما‌لو‌‌،‌‌مليون‌دولار‌‌‌(918)لجنوا‌دخلا‌سنويا‌يقدر‌ب‌‌،‌‌لوحدها

السياحيةاتيح‌‌ المنتجعات‌ واقامة‌ الميت‌ البحر‌ السيطرة‌على‌شواطئ‌ ملايين‌‌،‌‌للفلسطينيين‌ تستقطب‌ التي‌

اضافة‌الى‌اعتبارها‌‌،‌‌العلاج‌من‌الامراض‌الجلدية‌‌لأغراض‌كونها‌تعد‌وجهة‌‌،‌‌السياح‌من‌مختلف‌بقاع‌العالم

‌ويمثل‌اخفض‌بقعة‌على‌الكرة‌الارضية.‌،‌موقع‌تاريخي‌اثري‌

 ير القانوني للمحاجر والمقالع والكسارات الاستغلال غ  ثالثا:

الى‌السيطرة‌على‌مقالع‌الحجارة‌الفلسطينية‌والاستفادة‌‌،‌‌عمدت‌دولة‌الاحتلال‌منذ‌سيطرتها‌على‌الضفة‌الغربية‌

)ج(‌والتي‌تخضع‌‌‌‌منها‌كمورد‌اقتصادي.‌فمن‌المعلوم‌ان‌غالبية‌مقالع‌الحجر‌تقع‌في‌المناطق‌المصنفة

الامر‌الذي‌يجعل‌المواطن‌الفلسطيني‌بحاجة‌الى‌ترخيص‌اسرائيل‌‌،‌‌والادارية‌الاسرائيليةللسيطرة‌الامنية‌‌

في‌خطوة‌ترمي‌الى‌‌،‌‌والذي‌غالبا‌ما‌يواجه‌بالرفض،‌‌وموافقة‌الحكم‌العسكري‌الاسرائيلي‌لاستخراج‌الحجر‌

 .‌‌2التضييق‌على‌السكان‌الفلسطينيين‌وسيطرتها‌على‌موارد‌الحجر‌لصالح‌الاحتلال‌

 
 .اسرائيل‌للموارد‌الطبيعية‌الفلسطينيةانتهاكات‌،‌‌(‌2011)‌‌والاستيطان‌،‌مركز‌المعلومات‌لشؤون‌الجدار‌‌1

التقرير‌الربعي‌‌،‌‌مدى‌الالتزام‌بالقوانين‌واللوائح‌والمعايير‌البيئية‌‌_واقع‌صناعة‌الحجر‌في‌فلسطين(:‌2013)‌ديوان‌الرقابة‌المالية‌والإدارية‌‌‌2
‌.فلسطين‌‌-‌‌رام‌الله،‌الأول
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البيئة‌الإسرائيلية(‌‌2004)‌‌ام‌في‌عو‌ فيه‌‌تقريرا،‌‌نشرت‌وكالة‌حماية‌ والمنشآت‌‌،‌‌أشارت‌ المحاجر‌ أن‌ إلى‌

تتسبب‌بشكل‌مباشر‌بأضرار‌‌‌‌(‌الإدارة‌المدنية)أو‌أعُطيت‌ترخيصا‌من‌قبل‌‌،‌‌الصناعية‌التي‌تشرف‌عليها

والمعايير‌الصناعية‌الدولية‌)الألغام‌‌كما‌أن‌هذه‌المنشآت‌تفتقر‌لأسس‌الحماية‌‌،‌‌بيئية‌كبيرة‌على‌الفلسطينيين‌

‌.1(‌بالمحاجر‌والضوضاء‌والغبار‌والفضلات‌من‌مواد‌كيماوية‌سامة‌إلى‌مياه‌عادمة

حيث‌يقدر‌انتاج‌فلسطين‌من‌هذا‌‌،‌‌للاحتلال‌‌‌كبير‌وتمثل‌الكسارات‌ومؤسسات‌الإدارة‌المدنية‌مصدر‌دخل‌‌

%(‌من‌عائداته‌على‌حساب‌‌65)‌‌‌حتلال‌علىتستحوذ‌دولة‌الا،‌‌(‌مليون‌دولار‌سنويا‌600)‌‌القطاع‌حوالي

(‌مليون‌دولار.‌اضافة‌الى‌ان‌الاضرار‌البيئية‌الناجمة‌عن‌‌400)‌‌اي‌ما‌يقدر‌بحوالي‌،‌‌السكان‌الاصليين‌

تلحق‌الضر‌فقط‌بالسكان‌‌،‌‌(‌1967)‌‌صناعة‌الحجر‌في‌فلسطين‌كونها‌تقع‌غالبيتها‌في‌الاراضي‌المحتلة‌عام

الفائدة‌من،‌‌الفلسطينيين‌ ان‌ بغالبيتها‌لخزينة‌دولة‌الاحتلال‌‌بمعنى‌ تعود‌ القطاع‌ هذا‌ في‌حين‌‌،‌‌مردودات‌

 .‌2الاضرار‌تعود‌على‌السكان‌الفلسطينيين‌

 الزراعية  للأراضيرابعا: الاستغلال غير القانوني 

القطاعات‌‌اكثر‌من‌باقي‌‌،‌‌تكاد‌تكون‌القوانين‌والاوامر‌العسكرية‌التي‌اصدرتها‌اسرائيل‌تخدم‌القطاع‌الزراعي

السكان‌‌،‌‌الاخرى‌ ترحيل‌ الى‌ جاهدة‌ تسعى‌ الاسرائيلية‌ السلطات‌ اراضيهم‌‌الأصليين‌لان‌ واحلال‌‌،‌‌من‌

ويلاحظ‌ان‌الاوامر‌العسكرية‌التي‌صدرت‌عشية‌‌،‌‌للسيطرة‌على‌الاراضي،‌‌المستوطنين‌الاسرائيليين‌محلهم‌

بالمياه‌والاراضي1967)‌‌الاحتلال‌عام‌ تتعلق‌ بمجملها‌ كانت‌ ال،‌‌(‌ كان‌وبذات‌ الغرض‌ هذا‌ وقت‌ولخدمة‌

‌في‌محاولة‌لتحقيق‌تلك‌الاهداف‌في‌السيطرة‌على‌الاراضي‌الفلسطينية.‌،‌)ايغال‌الون(‌مشروع

العسكرية والاوامر‌ القوانين‌ اصدار‌ الى‌ الاحتلال‌ سلطات‌ الاقتصاد‌‌،‌‌فقد‌عمدت‌ تقويض‌ شأنها‌ من‌ التي‌

اوامر‌عسكرية‌بحظر‌دخول‌الفلسطينيين‌‌تصدر‌‌‌‌فأحيانا،‌‌عبر‌استخدام‌طرق‌واساليب‌مختلفة‌،‌‌الفلسطيني

 
‌.‌2017/يوليو/‌27بتاريخ‌،‌الجزيرة‌الفضائية‌عن‌صناعة‌الحجر‌في‌فلسطينمقابلة‌خاصة‌على‌قناة‌‌:‌(‌2017)‌‌‌عوض،‌الرجوب‌‌1
‌فلسطين.‌-‌رام‌الله،‌‌(‌55)‌العدد‌‌،‌(‌2013)‌‌‌حزيران،‌مجلة‌آفاق‌البيئة‌والتنمية‌2
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بذات‌الوقت‌‌،‌‌لتحول‌دون‌وصولهم‌الى‌اراضيهم‌وزراعتها،‌‌الى‌مناطق‌معينة‌بحجة‌اجراء‌تدريبات‌عسكرية

السماح‌للمستوطنين‌بالعمل‌في‌تلك‌الاراضي.‌واحيانا‌تصدر‌اوامر‌بمنع‌وصول‌رعاة‌الماشية‌الوصول‌الى‌‌

لضرب‌مقومات‌صمود‌‌،‌‌لتحرمهم‌من‌الرعي‌في‌تلك‌المناطق‌والتضييق‌عليهم،‌‌المراعي‌تحت‌نفس‌الحجج‌

ليضطروا‌للالتحاق‌بسوق‌العمل‌الاسرائيلي‌باجره‌رخيصة.‌وكذلك‌تقوم‌السلطات‌‌،‌‌الفلسطينيين‌على‌اراضيهم‌

الارتوازية الابار‌ بحفر‌ الفلسطينيين‌ للمزارعين‌ السماح‌ لهم‌‌،‌‌برفض‌ السماح‌ حتى‌ الابار‌‌‌بإعادةاو‌ ‌‌تأهيل‌

لحملهم‌على‌ترك‌العمل‌الزراعي‌‌،‌‌بل‌وقيامها‌بمصادرة‌بعض‌الابار‌لينتفع‌بها‌المزارعين‌الفلسطينيين،‌‌القائمة

المستوطنين قبل‌ استخدامها‌من‌ لتشجيعهم‌على‌‌،‌‌واهمال‌الاراضي‌لصالح‌ كثيرة‌ بامتيازات‌ الذين‌يحظون‌

‌.1العمل‌الزراعي‌

الضفة‌‌ في‌ الزراعي‌ الواقع‌ تأملنا‌ الزراعية،‌‌الغربيةولو‌ المحاصيل‌ بعض‌ انتاج‌ في‌ هناك‌عجزا‌ ان‌ ،‌‌نجد‌

فبعد‌ان‌كانت‌الضفة‌الغربية‌تنتج‌‌،‌‌ونستعيض‌بالمنتجات‌الاسرائيلية‌لتعويض‌النقص‌في‌السوق‌المحلي

غير‌ان‌قيود‌الاحتلال‌وقوانينه‌‌،‌‌وتصدرها‌الى‌الدول‌المجاورة‌،‌‌كافة‌اصناف‌الخضار‌والفواكه‌والحمضيات

ويكفي‌‌،‌‌ساهمت‌الى‌حد‌كبير‌في‌ضرب‌القطاع‌الزراعي،‌‌عسكرية‌وسيطرته‌على‌المعابر‌والحدود‌واوامره‌ال

‌.2الاشارة‌الى‌ان‌اكثر‌من‌نصف‌الاراضي‌الزراعية‌في‌الاغوار‌يسيطر‌عليها‌حاليا‌المستوطنين‌الاسرائيليين‌

ظنا‌منها‌‌،‌‌ر‌العسكريةعمدت‌سلطات‌الاحتلال‌الاسرائيلي‌الى‌سن‌القوانين‌واصدار‌الاوام،‌‌خلاصة‌القول‌

،‌‌المتمثلة‌بالسيطرة‌على‌الاراضي‌الفلسطينية‌واستغلال‌مواردها‌الطبيعية،‌‌انها‌تستطيع‌التغطية‌على‌جرائمها

باعتبارها‌وريثة‌تلك‌القوى‌التي‌حكمت‌فلسطين‌في‌حقب‌‌،‌‌مبررة‌ذلك‌بالقوانين‌العثمانية‌والبريطانية‌والاردنية

باي‌‌‌‌وانه‌لا‌يعترف‌،‌‌الفلسطيني‌بقي‌متمسكا‌بحقوقه‌في‌ارضه‌وموارده‌متناسية‌ان‌الشعب‌‌،‌‌زمنية‌مختلفة

 
‌‌الالكتروني‌لمركز‌الشرق‌العربية‌منشورة‌على‌الموقع‌‌راسد،‌‌القانون‌الدولي‌للمياه‌وحقوق‌المياه‌الفلسطينية‌‌‌:‌هدى‌،‌‌جمال،‌‌ىاجح،‌‌الردايدة‌ 1
‌.18:54:‌الساعة‌14.3.2022الدخول:‌‌تاريخ،‌kwww.asharqalarabi.org.uط‌التالي:‌رابعلى‌ال،‌لندن‌-تيجيةرا‌سات‌الحضارية‌والاسترا‌للد

الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌جزء‌لا‌يتج‌‌:(‌2014)‌‌‌كمال،‌‌قبعة‌،‌‌للمزيد‌من‌الإيضاح‌يمكن‌الرجوع‌إلى‌ 2 من‌منظومة‌حقوق‌‌‌‌وأ‌السيادة‌
،‌‌الله‌‌‌رام،‌‌نظمها‌مركز‌الإعلام‌البيئي‌،‌‌والسيادة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌ورقة‌بحثية‌لورشة‌عمل‌بعنوان‌أيلول‌‌،‌‌الشعوب‌غير‌القابلة‌للتصرف

‌:ط‌الإلكتروني‌التاليرابعلى‌ال،‌منشورة‌على‌الموقع‌الالكتروني‌لجريدة‌الحياة‌الجديدة‌الفلسطينية
www.alhaya.ps/arch_page?nid=146672‌

http://www.asharqalarabi.org.uk،تاريخ/
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ويعتبر‌اي‌قانون‌‌،‌والقانون‌الدولي‌نفسه‌اعطى‌هذا‌الحق‌لسكان‌فلسطين،‌‌قانون‌او‌تشريع‌يحرمه‌هذا‌الحق

‌‌‌او‌امر‌او‌اجراء‌مخالف‌لذلك‌باطلا.

 ير)حق قانوني( حق الشعب الفلسطيني في تقرير المص 3.2

،‌‌اسوة‌بشعوب‌العالم‌،‌‌للشعب‌الفلسطينيحق‌تقرير‌المصير‌‌نستعرض‌في‌هذا‌الفصل‌الموقف‌الدولي‌في‌‌

ويتم‌تناول‌هذا‌الحق‌بالتفصيل‌استنادا‌لما‌تنص‌‌،‌‌ق‌في‌اختيار‌نظامه‌ومستقبله‌اختيارا‌حرا‌حال‌‌‌التي‌لها

الى‌اقرار‌حق‌تقرير‌المصير‌للشعب‌‌التي‌تدعو‌‌،‌‌التي‌اصدرت‌عشرات‌القرارات‌الدولية،‌‌عليه‌الشرعية‌الدولية

عن‌الاضرار‌التي‌خلفها‌الاحتلال‌طوال‌فترة‌احتلاله‌‌،‌‌الفلسطيني.‌كما‌يتطرق‌لقضية‌جبر‌الضرر‌والتعويض

الدولية‌حق‌‌حيث‌‌،‌‌عمليات‌التهجير‌للسكان‌‌وما‌قام‌به‌من،‌‌الفلسطينية‌‌للأراضي‌ تقر‌الاعراف‌والقوانين‌

الحق‌في‌‌،‌‌(‌1948)‌‌وترك‌أملاكهم‌اثر‌نكبة‌عام‌،‌‌على‌مغادرة‌منازلهم‌الفلسطينيين‌الذين‌طردوا‌أو‌أجبروا‌‌

تلزم‌الاخيرة‌‌و‌،‌‌العودة‌الى‌منازلهم‌وتعويضهم‌عن‌ممتلكاتهم‌التي‌سيطرت‌عليها‌قوات‌الاحتلال‌الاسرائيلي

‌.‌سواء‌اكانت‌مادية‌او‌معنوية،‌لة‌عن‌تلك‌الخسائر‌التي‌تكبدها‌الفلسطينيينؤو‌باعتبارها‌المس

 وم حق تقرير المصير مفه 3.2.1

اختيار‌نظامه‌ومستقبله‌اختيارا‌‌كما‌له‌الحق‌في‌‌،‌‌من‌شعوب‌العالم‌حق‌تقرير‌المصير‌هو‌حق‌كل‌شعب‌‌

.‌‌ويشغلها‌بصورة‌مستمرة‌غير‌متقطعة،‌‌ولا‌يصبح‌هذا‌الحق‌قابلا‌للتطبيق‌إلا‌لشعب‌يعيش‌على‌أرضه‌،‌‌حرا‌

‌ينطبق‌على‌جماعة‌غريبة‌احتلت‌‌فلا‌،‌‌بشكل‌تام‌دون‌اي‌شك‌او‌تأويل‌‌‌وهذا‌ينطبق‌على‌الشعب‌الفلسطيني

‌في‌فلسطين.‌‌الاسرائيلي‌‌هو‌الحال‌لوجود‌الاحتلالكما‌،‌ارض‌غيرها‌

الدولية والهيئات‌ المؤسسات‌ ان‌ العامة‌‌،‌‌ولا‌شك‌ الدولي،‌‌المتحدة‌‌للأمم‌كالجمعية‌ الامن‌ وكافة‌‌،‌‌ومجلس‌

أعطت‌تفسيرا‌قانونيا‌‌و‌،‌‌الى‌تحقيق‌المصير‌لكافة‌شعوب‌الارضتدعو‌‌،‌‌المنظمات‌والهيئات‌المنبثقة‌عنها

واكتسب‌التفسير‌طابع‌القواعد‌الملزمة‌في‌القانون‌الدولي.‌فتاريخ‌‌،‌‌رللميثاق‌فيما‌يتعلق‌بحق‌تقرير‌المصي
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الجمعية‌العامة‌لهيئة‌الأمم‌المتحدة‌مرتبط‌ارتباطا‌وثيقا‌وتدريجيا‌بمبدأ‌حق‌تقرير‌المصير‌وتفسيره‌حينما‌‌

.‌وجاء‌في‌تقرير‌لجنة‌الأمم‌الخاصة‌بشأن‌‌1947اشرت‌الجمعية‌العامة‌النظر‌في‌قضية‌فلسطين‌عام‌‌ب

‌:1فلسطين‌ما‌يلي

،‌‌فانه‌رغم‌الاعتراف‌الدولي‌بهذا‌المبدأ‌في‌نهاية‌الحرب‌العالمية‌الأولى،‌‌فيما‌يتعلق‌بمبدأ‌تقرير‌المصير

لم‌يتم‌عند‌وضع‌صكوك‌الانتداب‌من‌الفئة‌)ا(‌تطبيق‌‌،‌‌الأخرى‌ورغم‌انه‌تم‌الالتزام‌به‌في‌الأقاليم‌العربية‌‌

ويرجع‌ذلك‌بوضوح‌إلى‌النية‌في‌تيسير‌إنشاء‌الوطن‌القومي‌اليهودي‌هناك.‌ومن‌‌،‌‌ذلك‌المبدأ‌على‌فلسطين‌

الجائز‌جدا‌في‌الواقع‌القول‌أن‌الوطن‌القومي‌اليهودي‌والانتداب‌الفريد‌من‌نوعه‌على‌فلسطين‌يتعارضان‌‌

لتنفيذ‌مؤامرة‌)وعد‌بلفور(‌الذي‌اعطى‌‌،‌‌حيث‌تواطئت‌حكومة‌الانتداب‌البريطاني‌في‌فلسطين‌،‌‌مبدأ‌مع‌ذلك‌ال

منتهكة‌بذلك‌قوانين‌‌،‌‌اليهود‌الحق‌في‌اقامة‌وطني‌قومي‌لليهود‌في‌فلسطين‌على‌حساب‌سكانها‌الاصليين

لتنتهك‌‌،‌‌لمية‌الثانية‌وطبقت‌الوعد‌في‌اعقاب‌انتصار‌الحلفاء‌في‌الحرب‌العا،‌‌آنذاك‌واعراف‌عصبة‌الامم‌‌

‌.‌‌2التي‌اقرتها‌منظمة‌الامم‌المتحدة،‌القوانين‌والاعراف‌الدولية‌

(‌من‌‌1تقر‌المادة‌)‌‌حيث‌،‌‌المرجع‌الرئيسي‌لحق‌تقرير‌المصير‌للشعوب‌‌‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌ومبادئهويعد‌‌

ن‌‌وما‌من‌شك‌ا.‌‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌بأن‌لجميع‌الشعوب‌حق‌تقرير‌مصيرها‌

لأن‌تحقيقه‌هو‌شرط‌أساسي‌للضمانة‌الفعلية‌والاحترام‌الفعلي‌لحقوق‌‌،‌حق‌تقرير‌المصير‌ذو‌أهمية‌خاصة

جعلت‌الدول‌من‌حق‌تقرير‌المصير‌حكما‌من‌‌،‌‌ولتعزيز‌هذه‌الحقوق‌وتقويتها.‌ولهذا‌السبب،‌‌الإنسان‌الفردية

(‌بصورة‌مستقلة‌عن‌جميع‌الحقوق‌‌1الحكم‌في‌المادة‌)وأوردت‌هذا‌‌،‌‌أحكام‌القانون‌الوضعي‌في‌كلا‌العهدين‌

‌.3الأخرى‌المنصوص‌عليها‌في‌العهدين‌وقبل‌هذه‌الحقوق‌

 
،‌‌الطبعة‌الثانية،‌‌الإنسان‌في‌إطار‌منظمة‌الأمم‌المتحدة‌والوكالات‌الدولية‌المتخصصةالحماية‌الدولية‌لحقوق‌‌‌‌:‌(‌2005)‌‌‌أحمد،‌‌أبو‌الوفا 1

‌القاهرة.،‌‌دار‌النهضة‌العربية‌
‌القاهرة.،‌دار‌النهضة‌العربية‌،‌مقدمة‌لدراسة‌الدولة‌الفلسطينية‌:‌(‌1989عبد‌العزيز‌محمد‌)‌،‌سرحان 2
‌شعوب.حق‌تقرير‌المصير‌لل‌،‌(1)‌‌‌المادة،‌ميثاق‌الامم‌المتحدة‌3
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(‌حقا‌غير‌قابل‌للتصرف‌لجميع‌الشعوب‌وفقا‌لما‌جاء‌وصفه‌في‌الفقرتين‌الولى‌والثانية‌‌1وتكرس‌المادة‌)

ي‌وحرة‌في‌السعي‌لتحقيق‌نمائها‌في‌تقرير‌مركزها‌السياس‌‌تكون‌الشعوب‌حرة،‌‌منها.‌فبمقتضى‌هذا‌الحق‌

التزامات‌مقابلة الدول‌الأطراف‌ المادة‌على‌جميع‌ الحق‌‌،‌‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌والثقافي.‌وتفرض‌ وهذا‌

‌.والالتزامات‌المترتبة‌عليه‌والمتعلقة‌بتنفيذه‌لا‌يمكن‌فصلها‌عن‌أحكام‌أخرى‌للعهد‌وقواعد‌القانون‌الدولي

‌فان‌القليل‌فقط‌من،‌‌(1الدول‌الأطراف‌بتقديم‌التقارير‌تشمل‌المادة‌)وعلى‌الرغم‌من‌أن‌التزامات‌جميع‌‌

الكثير‌ اللجنة‌أن‌ المذكورة.‌وقد‌لاحظت‌ المادة‌ التقارير‌يعطي‌شروحا‌مفصلة‌تتعلق‌بكل‌من‌فقرات‌ ‌هذه‌

ن‌‌(‌وتعطي‌معلومات‌غير‌كافية‌بشأنها‌أو‌تكتفي‌بالإشارة‌إلى‌قواني1من‌هذه‌التقارير‌تتجاهل‌تماما‌المادة‌)

الانتخاب.‌وترى‌اللجنة‌من‌المرغوب‌فيه‌أن‌تقدم‌الدول‌الأطراف‌تقارير‌تتضمن‌معلومات‌عن‌كل‌فقرة‌من‌‌

‌(.‌1فقرات‌المادة‌)

،‌‌ينبغي‌للدول‌أن‌تصف‌الإجراءات‌الدستورية‌والسياسية‌التي‌تمكن،‌‌(1وفيما‌يتعلق‌بالفقرة‌الاولى‌من‌المادة‌)

‌.عمليا‌من‌ممارسة‌هذا‌الحق

سعيا‌‌،‌‌ألا‌وهو‌حق‌الشعوب‌،‌‌لثانية‌جانبا‌خاصا‌من‌المحتوى‌الاقتصادي‌لحق‌تقرير‌المصيروتؤكد‌الفقرة‌ا‌

دونما‌إخلال‌بأية‌التزامات‌منبثقة‌عن‌‌،‌في‌التصرف‌الحر‌بثرواتها‌ومواردها‌الطبيعية،‌وراء‌أهدافها‌الخاصة‌

قانون‌الدولي.‌ولا‌يجوز‌في‌‌وعن‌ال،‌القائم‌على‌مبدأ‌المنفعة‌المتبادلة،‌‌مقتضيات‌التعاون‌الاقتصادي‌الدولي

أية‌حال‌حرمان‌أي‌شعب‌من‌أسباب‌عيشه‌الخاصة.‌ويرتب‌هذا‌الحق‌واجبات‌مقابلة‌على‌جميع‌الدول‌‌

الحر‌‌ التصرف‌ دون‌ تحول‌ أو‌صعوبات‌ أية‌عوامل‌ إلى‌ تشير‌ أن‌ للدول‌ وينبغي‌ الدولي.‌ المجتمع‌ وعلى‌

أي‌مدى‌يؤثر‌ذلك‌في‌التمتع‌بالحقوق‌الأخرى‌‌‌‌وإلى،‌‌بثرواتها‌ومواردها‌الطبيعية‌خلافا‌لأحكام‌هذه‌الفقرة

‌.المنصوص‌عليها‌في‌العهد



68 

،‌‌وفي‌رأي‌اللجنة‌أن‌الفقرة‌الثالثة‌تتميز‌بأهمية‌خاصة‌إذ‌إنها‌تفرض‌التزامات‌محددة‌على‌الدول‌الأطراف‌

تقرير‌‌وإنما‌أيضا‌تجاه‌جميع‌الشعوب‌التي‌لم‌تتمكن‌من‌ممارسة‌حقها‌في‌‌،‌‌لا‌فيما‌يتصل‌بشعوبها‌وحسب‌

أو‌التي‌حرمت‌من‌إمكانية‌ممارسة‌هذا‌الحق.‌وتتأكد‌الطبيعة‌العامة‌لهذه‌الفقرة‌بالتاريخ‌الذي‌‌،‌‌المصير

بما‌فيها‌الدول‌التي‌تقع‌على‌‌،‌‌مرت‌به‌صياغتها.‌وهي‌تنص‌على‌أنه:‌"على‌الدول‌الأطراف‌في‌هذا‌العهد

أن‌تعمل‌على‌تحقيق‌‌،‌‌لأقاليم‌المشمولة‌بالوصاية‌عاتقها‌مسؤولية‌إدارة‌الأقاليم‌غير‌المتمتعة‌بالحكم‌الذاتي‌وا

‌.‌1وفقا‌لأحكام‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة"‌،‌وأن‌تحترم‌هذا‌الحق،‌حق‌تقرير‌المصير

فالالتزامات‌موجودة‌بصرف‌النظر‌عما‌إذا‌كان‌أحد‌الشعوب‌الذي‌يحق‌له‌تقرير‌المصير‌يخضع‌لدولة‌‌

الدول‌الأطراف‌في‌العهد‌أن‌تتخذ‌إجراءات‌إيجابية‌‌طرف‌في‌العهد‌أم‌لا.‌وينتج‌عن‌ذلك‌أنه‌ينبغي‌لجميع‌‌

لتسهيل‌تحقيق‌حق‌الشعوب‌في‌تقرير‌المصير‌واحترام‌هذا‌الحق.‌وينبغي‌أن‌تكون‌هذه‌الإجراءات‌الإيجابية‌‌

يجب‌أن‌‌،‌‌وبصورة‌خاصة،‌‌وبموجب‌القانون‌الدولي‌،‌‌متفقة‌مع‌التزامات‌الدول‌بموجب‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة

والتأثير‌بذلك‌تأثيرا‌سلبيا‌في‌ممارسة‌حق‌تقرير‌‌،‌‌خل‌في‌الشؤون‌الداخلية‌للدول‌الأخرى‌تمتنع‌الدول‌عن‌التد‌

‌.المصير.‌وينبغي‌أن‌تتضمن‌التقارير‌معلومات‌عن‌الوفاء‌بهذه‌الالتزامات‌وعن‌التدابير‌المتخذة‌لهذه‌الغاية

الأخرى‌التي‌تتعلق‌بحق‌جميع‌الشعوب‌‌تشير‌اللجنة‌إلى‌الصكوك‌الدولية‌‌،‌‌(‌من‌العهد1)‌‌وفيما‌يتصل‌بالمادة

وخاصة‌إعلان‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌المتعلقة‌بالعلاقات‌الودية‌والتعاون‌بين‌الدول‌وفقا‌‌،‌‌في‌تقرير‌المصير

/‌قرار‌الجمعية‌‌‌1970تشرين‌الأول/أكتوبر‌‌24الذي‌اعتمدته‌الجمعية‌العامة‌بتاريخ‌،‌لميثاق‌الأمم‌المتحدة‌

‌.‌2(‌25)د‌‌2625العامة‌

رى‌اللجنة‌أن‌التاريخ‌أثبت‌أن‌تحقيق‌حق‌الشعوب‌في‌تقرير‌مصيرها‌واحترام‌هذا‌الحق‌يسهمان‌في‌إقامة‌‌وت

‌.وفي‌تعزيز‌السلم‌والتفاهم‌الدوليين‌،‌علاقات‌ودية‌وتعاون‌بين‌الدول

 
‌حق‌تقرير‌المصير‌للشعب‌تحت‌الوصاية‌او‌الاحتلال.،‌(‌3)‌‌(‌فقرة1)‌‌‌المادة،‌ميثاق‌الامم‌المتحدة‌1
‌(‌من‌ميثاق‌الامم‌المتحدة.1)‌‌الذي‌يستند‌الى‌المادة‌،‌(‌25)د‌2625قرار‌الجمعية‌العامة‌‌ 2
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هو‌‌(‌المرجع‌الرئيسي‌للقرار‌أصله‌‌1960في‌عام‌)‌‌1(‌1514)‌‌المتحدة‌رقم‌‌‌للأمم‌يعتبر‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌.‌‌وبويوفر‌الاستقلال‌للشع،‌‌وهو‌قرار‌معروف‌لمنع‌الاستعمار،‌حق‌تقرير‌المصير

ومنها‌إعلان‌العلاقات‌الودية‌والتعاون‌‌،‌‌(‌بالإجماع1970(‌لسنة‌)2625علان‌الجمعية‌العمومية‌للقرار‌رقم‌)وا‌

‌:2ة‌بنود‌وأهمهاوتمت‌الموافقة‌عليه‌في‌الإعلان‌مع‌عد،‌بين‌الدول‌الصادر‌بموجب‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌

بما‌في‌ذلك‌الحق‌في‌تقرير‌وضعها‌السياسي‌‌،‌‌حق‌الشعوب‌في‌تقرير‌المصير‌دون‌تدخل‌خارجي •

‌‌‌.ومتابعة‌تنميتها‌الاقتصاد‌والمجتمع‌والثقافة

يشكل‌إنشاء‌أو‌إنشاء‌دولة‌مستقلة‌ذات‌سيادة‌أو‌الاندماج‌الحر‌مع‌دولة‌مستقلة‌أخرى‌أسلوبا‌محددا‌‌ •

‌‌‌.الشعوب‌في‌تقرير‌المصيرللممارسة‌حق‌‌

(‌والذي‌يتضمن‌آلية‌تنفيذ‌‌1977البروتوكول‌الاختياري‌لميثاق‌الحقوق‌المدنية‌والسياسية‌الصادر‌عام‌) •

وإجراء‌مراجعة‌الحقوق‌والدولة‌في‌هذا‌الشأن‌والتحقق‌من‌‌،‌‌لمتابعة‌الإجراءات‌المتعلقة‌بهذا‌الموضوع‌

‌‌‌.التزام‌الدولة‌بتنفيذها

،‌‌(‌1993(‌يونيو‌)25إلى‌‌‌‌24)المؤتمر‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌المنعقد‌في‌فيينا‌من‌الإعلان‌الصادر‌عن‌‌ •

الحق‌في‌تقرير‌المصير‌ولهم‌الحق‌في‌‌‌‌فراد‌للشعب‌الحق‌في‌تقرير‌مصيره‌والتأكيد‌على‌أن‌لكل‌الا

 .تقرير‌وضعهم‌السياسي‌الخاص

 حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني   3.2.2

وتؤكد‌في‌كل‌مرة‌ان‌الشعب‌‌،‌‌الفلسطيني‌من‌اكثر‌القضايا‌التي‌تداولتها‌المنظمات‌الدوليةتعد‌قضية‌الشعب‌‌

الحديث العصر‌ في‌ والظلم‌ للقهر‌ التي‌تعرضت‌ الشعوب‌ اكثر‌ امد‌الاحتلال‌‌،‌‌الفلسطيني‌من‌ حيث‌طال‌

 
(‌من‌ميثاق‌الامم‌المتحدة‌في‌‌1)‌‌‌المادة‌‌‌ينبثق‌منالذي‌‌،‌‌الاستعمارقرار‌منع‌‌،‌‌(‌1960)‌‌‌لعام‌‌‌(‌1514)‌‌‌المتحدة‌‌للأمم‌قرار‌المعية‌العامة‌‌‌‌1

‌حق‌تقرير‌المصير.
(‌من‌‌1المادة)‌‌‌ينبثق‌منالذي‌،‌‌قرار‌بخصوص‌تنظيم‌العلاقات‌الودية‌بين‌الدول‌،‌‌(‌1970)‌‌لعام‌‌(‌2625)‌‌‌المتحدة‌‌للأممقرار‌المعية‌العامة‌‌ 2

‌ميثاق‌الامم‌المتحدة.
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عام‌‌‌للأراضيالاسرائيلي‌‌ منذ‌ الحاضر.‌،‌‌(‌1948)‌‌الفلسطينية‌ الوقت‌ الهيئات‌‌وحتى‌ جميع‌ اكدت‌ ‌‌وقد‌

المصير تقرير‌ حق‌ لتحقيق‌ الدولي‌ القانون‌ حددها‌ التي‌ الشروط‌ كافة‌ انطباق‌ على‌ الدولية‌ ،‌‌والمنظمات‌

التي‌تطالب‌بضرورة‌منح‌الشعب‌الفلسطيني‌الحق‌‌،‌‌وسنتطرق‌في‌الصفحات‌القادمة‌لاهم‌القرارات‌الدولية‌

‌والسيادة‌على‌ارضه‌في‌ظل‌دولة‌مستقلة‌اسوة‌بشعوب‌العالم.‌،‌في‌تقرير‌المصير‌

 اولا: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في مجلس الامن الدولي  

فقد‌‌،‌‌اصدر‌مجلس‌الامن‌الدولي‌العديد‌من‌القرارات‌التي‌تدعو‌الى‌حق‌تقرير‌المصير‌للشعب‌الفلسطيني

‌‌إذ‌يؤكد‌عدم‌القبول‌بالاستيلاء‌على‌أراض‌،‌‌(‌1967)‌‌(‌في‌اعقاب‌نكسة‌عام‌242اصدر‌المجلس‌القرار)‌

والحاجة‌إلى‌العمل‌من‌أجل‌سلام‌دائم‌وعادل‌تستطيع‌كل‌دولة‌في‌المنطقة‌أن‌‌،‌‌بواسطة‌الحرب‌‌‌دولة‌اخرى‌

وإذ‌يؤكد‌أيضاً‌أن‌جميع‌الدول‌الأعضاء‌بقبولها‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌قد‌التزمت‌بالعمل‌‌،‌‌تعيش‌فيه‌بأمن

)الأراضي(‌التي‌احتلتها‌‌‌‌سحب‌القوات‌المسلحة‌من‌أراض‌‌حيث‌اكد‌القرار‌على‌‌.(‌من‌الميثاق2وفقاً‌للمادة‌)‌

واحترام‌واعتراف‌بسيادة‌وحدة‌أراضي‌كل‌‌،‌‌إنهاء‌جميع‌ادعاءات‌أو‌حالات‌الحربكما‌دعا‌الى‌‌‌‌.في‌النزاع

وحرة‌من‌‌،‌‌ومعترف‌بها‌،‌‌وحقها‌في‌العيش‌بسلام‌ضمن‌حدود‌آمنة‌،‌‌واستقلالها‌السياسي،‌‌دولة‌في‌المنطقة

والاستقلال‌السياسي‌‌،‌‌ضمان‌المناعة‌الإقليميةو‌‌‌.كلة‌اللاجئينتحقيق‌تسوية‌عادلة‌لمشو‌‌‌.التهديد‌وأعمال‌القوة‌

‌.عن‌طريق‌إجراءات‌بينها‌إقامة‌مناطق‌مجردة‌من‌السلاح،‌لكل‌دولة‌في‌المنطقة

‌‌الذي‌دعا‌الى‌سرعة‌تنفيذ‌بنود‌القرار‌،‌‌1(‌338)‌‌‌صدر‌القرار‌رقم‌،‌‌(1973)‌‌وفي‌اعقاب‌حرب‌تشرين‌عام‌

الا‌من‌خلال‌احقاق‌حقوق‌الشعب‌‌،‌‌استقرار‌في‌منطقة‌الشرق‌الاوسط‌باعتبار‌ان‌لا‌امن‌ولا‌‌،‌‌2(‌242)

الفلسطيني.‌اضافة‌الى‌العشرات‌من‌القرارات‌التي‌تم‌اسقاطها‌بسبب‌استخدام‌الولايات‌المتحدة‌الامريكية‌‌

وذلك‌في‌معرض‌تقديمها‌للحماية‌السياسية‌عن‌حليفتها‌اسرائيل‌على‌حساب‌حقوق‌الشعب‌‌،‌‌لحق‌النقد‌الفيتو

 
‌(‌1967)‌‌(‌الذي‌يؤكد‌على‌ضرورة‌انسحاب‌من‌الاراضي‌المحتلة‌عام‌1973)‌‌‌(‌لعام338)‌‌قرار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌‌1
‌(.1967)‌‌‌(‌الذي‌يدعو‌اسرائيل‌الانسحاب‌من‌الاراضي‌المحتلة‌عام1967)‌‌‌(‌لعام242)‌‌قرار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌‌2
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،‌‌المتحدة‌‌للأمم‌سطيني.‌هذا‌الامر‌دعا‌القيادة‌الفلسطينية‌الى‌نقل‌الملف‌في‌كل‌مرة‌الى‌الجمعية‌العامة‌‌الفل

‌لتحول‌دون‌استخدام‌الفيتو‌الامريكي.

والدعوة‌‌،‌‌التي‌تقر‌بحق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌مصيره‌،‌‌ورغم‌القرارات‌الصادرة‌عن‌مجلس‌الامن‌الدولي‌

،‌‌دولة‌مستقلة‌على‌تلك‌الاراضي‌‌لإقامةكمقدمة‌‌،‌‌(1967)‌‌المحتلة‌عام‌‌راضيللأالى‌انها‌احتلال‌اسرائيل‌‌

حيث‌يمتلك‌‌،‌‌دون‌اتخاذ‌الاجراءات‌المخولة‌له‌بتنفيذ‌القرارات،‌‌القرار‌‌بإصدارالا‌ان‌المجلس‌اكتفى‌فقط‌‌

من‌خلال‌‌،‌‌(‌1967)‌‌القوة‌القانونية‌التي‌تلزم‌دولة‌الاحتلال‌بالانسحاب‌من‌الاراضي‌العربية‌المحتلة‌عام‌

الاحتلال‌بالقوة‌على‌غرار‌ما‌حدث‌في‌‌‌‌لإنهاءاو‌التدخل‌الدولي‌‌،‌‌ى‌دولة‌الاحتلال‌لفرض‌عقوبات‌دولية‌ع

كالتدخل‌الدولي‌لتحرير‌الكويت‌من‌الاحتلال‌العراقي‌‌،‌‌تطبيق‌قرارات‌صادرة‌عن‌المجلس‌في‌قضايا‌كثيرة‌

‌كثير‌من‌القرارات‌التي‌تم‌تنفيذها.‌وغيرها‌ال،‌والتدخل‌في‌جمهورية‌يوغسلافيا‌سابقا‌،‌(1991)‌‌عام‌

بسبب‌التدخل‌السياسي‌‌،‌‌مجرد‌قرارات‌متروكة‌في‌اروقة‌المجلس‌،‌‌ولكن‌بقيت‌قرارات‌مجلس‌الامن‌الدولي

وتحول‌‌،‌كونها‌تمثل‌الحليف‌العضوي‌لدولة‌الاحتلال،‌وخصوصا‌الولايات‌المتحدة‌الامريكية،‌‌للدول‌الغربية

حيث‌ترفض‌تلك‌القوى‌وضع‌اسرائيل‌‌،‌‌رائيل‌من‌الاراضي‌العربية‌المحتلة‌تنفيذ‌القرارات‌الملزمة‌لانسحاب‌اس

التي‌تدعو‌الى‌فرض‌عقوبات‌على‌الدولة‌التي‌‌،‌‌1(‌51-42)‌‌المواد‌،‌‌تحت‌البند‌السابع‌لميثاق‌الامم‌المتحددة

الامريكي‌حال‌دون‌واستخدام‌القوة‌المسلحة‌اذا‌اقتضت‌الضرورة.‌غير‌ان‌الفيتو‌،‌تهدد‌الامن‌والسلم‌الدولي‌

‌رغم‌انها‌صوتت‌لصالح‌اصدار‌تلك‌القرارات‌في‌حينه.‌،‌تنفيذ‌تلك‌القرارات

 المتحدة   للأممثانيا: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في الجمعية العامة 

عمدت‌حكومة‌الانتداب‌وبالتعاون‌مع‌،‌‌وخروج‌دول‌الحلفاء‌منتصرة‌فيها،‌‌في‌اعقاب‌الحرب‌العالمية‌الثانية

،‌‌من‌لا‌يملك‌الى‌من‌يستحق‌‌‌بإعطاء،‌‌الى‌تنفيذ‌الوعد‌التي‌قطعته‌على‌نفسها،‌‌لايات‌المتحدة‌الامريكيةالو‌

 
‌.‌التي‌تدعو‌الى‌فرض‌عقوبات‌على‌الدول‌التي‌تهدد‌الامن‌والسلم‌الدولي،‌(‌51-42)‌‌المواد،‌لميثاق‌الامم‌المتحدةالبند‌السابع‌‌‌1
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الى‌تشكيل‌‌‌آنذاكحق‌اقامة‌وطن‌قومي‌لليهود‌على‌حساب‌الشعب‌الفلسطيني.‌حيث‌اقدمت‌الدول‌العظمى‌‌

المتحدة‌ الامم‌ هيئة‌ عن‌ تنبثق‌ فلسطين‌،‌‌لجنة‌ قضية‌ اللجنة،‌‌لبحث‌ بتقسيم‌‌‌‌فانقسمت‌ أوصت‌ غالبية‌ إلى‌

مع‌ضمانات‌لحقوق‌الأقلية‌من‌سكان‌هذه‌‌،‌‌وأقلية‌نصحت‌بقيام‌دولة‌فلسطينية‌موحدة‌مستقلة،‌‌فلسطين‌

أصدرت‌في‌دورتها‌الثانية‌‌،‌‌لية‌لها‌الدولة.‌ولكن‌الجمعية‌العامة‌بضغط‌من‌الولايات‌المتحدة‌والقوى‌الموا‌

وكان‌من‌نتائجه‌المباشرة‌إلى‌جانب‌سلب‌الشعب‌‌‌‌.‌بتقسيم‌فلسطين‌‌29/11/1947في‌‌‌‌1(‌181قرارها‌الرقم‌)

التي‌عالجتها‌الجمعية‌العامة‌في‌دورتها‌الثالثة‌‌،‌‌وقسما‌من‌وطنه‌نشوء‌مشكلة‌اللاجئين،‌‌الفلسطيني‌حقوقه

( عام‌ )‌1948في‌ قرارها‌ فأصدرت‌ ديارهم‌‌‌‌2(‌194(‌ إلى‌ العودة‌ من‌ اللاجئين‌ تمكين‌ تضمن‌وجوب‌ الذي‌

 .‌والتعويض‌على‌من‌لا‌يرغب‌بالعودة،‌وممتلكاتهم‌

على‌أنها‌‌،‌‌وحقوقه،‌‌تنظر‌إلى‌قضية‌الشعب‌الفلسطيني،‌‌وهكذا‌بقيت‌الجمعية‌العامة‌على‌مدار‌عقود‌مضت‌

الفل للشعب‌ الثابتة‌ الحقوق‌ الدورة‌)‌مجرد‌مشكلة‌لاجئين.‌وأول‌مرة‌ظهر‌مفهوم‌ للجمعية‌‌24سطيني‌في‌ ‌)

,‌فقد‌ورد‌فيه‌أن‌الجمعية‌العامة‌)تؤكد‌من‌جديد‌حقوق‌‌10/12/1969في‌‌‌‌3(‌2535)‌‌العامة‌في‌قرارها‌الرقم‌

 .‌(شعب‌فلسطين‌الثابتة

إن‌نعت‌الحقوق‌بأنها‌)ثابتة(‌تعني‌حرفيا‌)غير‌قابلة‌للتصرف(‌وهي‌تلك‌الحقوق‌التي‌لا‌يجوز‌التنازل‌عنها‌‌

وهي‌نتيجة‌لذلك‌ذات‌قوة‌وديمومة‌‌،‌‌أو‌إعمالها‌بغير‌ما‌هي‌عليه‌،‌‌على‌أي‌نحو‌آخر‌،‌‌إنهاء‌العمل‌بهاأو‌‌

‌4(‌25-(‌)د2672حينما‌أعلنت‌في‌قرارها)‌‌1970مطلقة.‌وتقدمت‌الجمعية‌العامة‌خطوة‌أخرى‌في‌العام‌‌

 أنها:‌‌8/12/1979بتاريخ‌

 ‌‌.ره‌بنفسه‌وفقا‌لميثاق‌الأمم‌المتحدة‌تعترف‌لشعب‌فلسطين‌بالتساوي‌في‌الحقوق‌وبحق‌تقرير‌مصي‌ •

 
‌(‌الذي‌ينص‌على‌تقسيم‌فلسطين‌الى‌دولتين‌واحدة‌يهودية‌واخرى‌عربية.1947)‌‌‌(‌لعام181)‌‌قرار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌‌1
‌الاشارة‌اليه‌سابقا.(‌تم‌‌194)‌‌قرار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌‌2
‌(‌تم‌الاشارة‌اليه‌سابقا.2535)‌‌‌قرار‌الجمعية‌العامة‌3
‌التأكيد‌على‌حقوق‌الشعب‌الفلسطيني‌الثابتة‌في‌فلسطين.،‌‌(‌1979)‌‌(‌لعام25-()د2672)‌‌قرار‌الجمعية‌العامة‌ 4
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وتعلن‌أن‌احترام‌حقوق‌شعب‌فلسطين‌الثابتة‌هو‌عنصر‌لا‌غنى‌عنه‌في‌إقامة‌سلم‌عادل‌ودائم‌في‌‌ •

 الشرق‌الأوسط.‌

القول‌ العامة‌‌،‌‌وبذلك‌يمكن‌ الجمعية‌ القرارات‌لصالح‌حق‌تقرير‌‌،‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌ان‌ العشرات‌من‌ اصدرت‌

للشعب‌‌ الاسرائيلي‌،‌‌الفلسطينيالمصير‌ تمادي‌دولة‌‌،‌‌وانهاء‌الاحتلال‌ بسبب‌ تنفذ‌ لم‌ القرارات‌ تلك‌ ان‌ الا‌

لادراكها‌بانها‌تحظى‌بجماية‌سياسية‌‌،‌‌غير‌ابهة‌لما‌تفضي‌اليه‌الامور،‌‌الاحتلال‌في‌انتهاك‌القانون‌الدولي

رغم‌ان‌جميع‌تلك‌الدول‌تدعو‌‌‌‌،الاحتلال‌‌بإنهاءالتي‌لا‌تحرك‌ساكنا‌اتجاه‌الزام‌اسرائيل‌‌،‌‌من‌الدول‌الغربية

الا‌انها‌دائما‌تبرر‌عدم‌اللجوء‌الى‌تنفيذ‌القرارات‌باعتبار‌انها‌تزيد‌‌،‌‌الى‌انهاء‌الصراع‌في‌الشرق‌الاوسط

وترى‌ان‌البديل‌عن‌ذلك‌حل‌الصراع‌عن‌طريق‌التفاوض‌‌،‌‌من‌توتر‌الاوضاع‌في‌منطقة‌الشرق‌الاوسط

‌شرعية‌الدولية.‌على‌اساس‌قرارات‌ال‌،‌المباشر‌بين‌الاطراف

والتي‌‌،‌‌المتحدة‌‌للأمموعلى‌رأسها‌الجمعية‌العامة‌‌،‌‌وتمثل‌القرارات‌الصادرة‌عن‌المنظمات‌والهيئات‌الدولية

وتطالب‌‌،‌هي‌اراضي‌محتلة،‌‌(1967)‌تؤكد‌على‌ان‌الاراضي‌التي‌استولت‌عليها‌اسرائيل‌بقوة‌السلاح‌عام‌

تمثل‌خرقا‌واضحا‌للقوانين‌‌‌‌لأنها،‌‌بان‌تنسحب‌من‌تلك‌الاراضي،‌‌الاحتلالاسرائيل‌بصفتها‌القوة‌القائمة‌على‌‌

التي‌تجرم‌الاستيلاء‌على‌اراضي‌دولة‌اخرى‌بقوة‌السلاح.‌وفي‌حال‌تم‌تنفيذ‌القرارات‌الدولية‌التي‌‌،‌‌الدولية‌

في‌السيطرة‌‌وحقه‌‌،‌‌فان‌ذلك‌يتضمن‌حق‌تقرير‌المصير‌للشعب‌الفلسطيني‌،‌‌تدعو‌اسرائيل‌الى‌انهاء‌الاحتلال

والزام‌دولة‌اسرائيل‌بجبر‌الضرر‌والتعويض‌عن‌الاضرار‌التي‌لحقت‌‌،‌‌الدائمة‌والكاملة‌على‌موارده‌الطبيعية

‌بالشعب‌الفلسطيني‌جراء‌احتلاله‌لتلك‌الاراضي‌على‌مدار‌اكثر‌من‌نصف‌قرن.‌

 حق الجبر والتعويض لدولة فلسطين  3.3

أو‌انتهاكات‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌هي‌فكرة‌حديثة‌نسبيا‌‌إن‌فكرة‌تعويض‌ضحايا‌انتهاكات‌حقوق‌الإنسان‌‌

وهي‌جزء‌من‌حق‌الوصول‌إلى‌سبل‌الانتصاف‌القضائية‌الذي‌اعترف‌به‌القانون‌الدولي‌‌،‌‌في‌القانون‌الدولي

‌‌فإن‌هذا‌الحق‌في‌،‌‌لضحايا‌الانتهاكات‌الخطيرة‌للقانون‌الدولي‌الإنساني‌وحقوق‌الإنسان.‌وكمسألة‌قانونية
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إلى‌سبل‌الانتصاف‌القضائية‌والتعويض‌يستند‌أساسا‌على‌التشريعات‌الوطنية.‌غير‌أن‌قليلا‌من‌‌الوصول‌‌

الهيئات‌القضائية‌الدولية‌يمكنها‌أيضا‌أن‌تصدر‌قرارا‌بشأن‌تعويض‌الضحايا‌الأفراد.‌ويختلف‌حق‌تعويض‌‌

ن‌الأضرار‌التي‌لحقت‌‌والذي‌يجبرها‌على‌دفع‌تعويضات‌ع،‌‌الضحايا‌عن‌نظام‌المسؤولية‌الدولية‌بين‌الدول

بسبب‌انتهاك‌التزاماتها‌الدولية.‌وتنظر‌هذه‌المسائل‌محكمة‌العدل‌الدولية‌التي‌تختص‌بتسوية‌‌،‌‌بدولة‌أخرى‌

‌.‌1مسائل‌المسؤولية‌والتعويضات‌بين‌الدول‌

ويمكن‌للدول‌أيضا‌أن‌تطبق‌آليات‌للتعويض‌حين‌يتعلق‌الأمر‌بالمسؤولية‌عن‌ضرر‌لحق‌بهيئات‌أو‌أفراد‌‌

وتتخذ‌القرارات‌غالبا‌على‌أساس‌التسويات‌الودية‌‌،‌‌في‌العمليات‌العسكرية‌الدولية‌‌ا‌أجانب.‌ويحدث‌هذا‌كثير‌

اصدرت‌المحكمة‌الدولية‌العديد‌من‌القرارات‌التي‌تتعلق‌بجبر‌الضرر‌‌  وقد‌‌. التي‌تباشرها‌القوات‌المسلحة

تصدر‌اي‌قرار‌بجبر‌الضرر‌والتعويض‌‌غير‌انها‌حتى‌الان‌لم‌،‌والتعويض‌في‌مئات‌القضايا‌التي‌تداولتها

الفلسطيني بالشعب‌ لحقت‌ التي‌ الاضرار‌ اسرائيل‌‌،‌‌عن‌ احتلال‌ بدواعي‌‌،‌‌الفلسطينية‌‌للأراضي‌الناجم‌عن‌

‌.2ضرورة‌انهاء‌المسالة‌عبر‌التفاوض‌بين‌الطرفين‌

الاحتلال‌‌‌‌المفاوضاتجميع‌‌‌‌وكانت وحكومة‌ الفلسطينية‌ التحرير‌ منظمة‌ بال،‌‌الاسرائيليبين‌ رفض‌‌تواجه‌

،‌‌وما‌نجم‌عنها‌من‌اضرار‌مادية‌ومعنوية‌،‌‌الفلسطينيينلاعتراف‌بمسؤوليتها‌عن‌مشكلة‌اللاجئين‌‌ل‌‌ي‌سرائيلالإ

،‌‌(1948حيث‌اكثر‌من‌نصف‌السكان‌هجروا‌من‌اراضيهم‌وديارهم‌قصرا‌جراء‌الة‌الحرب‌الاسرائيلية‌عام)‌

افقدهم‌كامل‌ممتلكاتهم‌ يعيشون‌‌،‌‌مما‌ اللجوءوباتوا‌ المهجر‌والشتات‌في‌مخيمات‌ ولا‌شك‌ان‌هناك‌‌.‌‌في‌

منها هجروا‌ التي‌ ديارهم‌ الى‌ الفلسطينيين‌ اللاجئين‌ عودة‌ بحق‌ تقضي‌ دولية‌ وقرارات‌ مستمرة‌ ،‌‌مطالبات‌

وبدعم‌من‌الدول‌الغربية‌ترفض‌تنفيذ‌تلك‌القرارات‌‌،‌‌غير‌ان‌اسرائيل،‌‌وتعويض‌من‌لا‌يرغب‌منهم‌في‌العودة‌

ط‌القوانين‌والقرارات‌الدولية.‌وفي‌هذا‌الجزء‌من‌الدراسة‌سنسلط‌الضوء‌على‌حق‌الجبر‌‌ضاربة‌بعرض‌الحائ

 
‌مصر.‌-الاسكندرية،‌113ص،‌‌الجامعي‌الحديث‌المكتب‌،‌حق‌الجبر‌والتعويض‌في‌القانون‌الدولي‌‌:(‌2013)‌‌محمد‌عبد‌الحميد‌،‌مرسى‌1
‌مرجع‌سابق.،‌(‌2013)‌‌محمد‌عبد‌الحميد‌،‌مرسي‌2
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الفلسطيني‌ بالشعب‌ لحقت‌ التي‌ الاضرار‌ عن‌ فلسطين‌ لدولة‌ للاراضي‌‌،‌‌والتعويض‌ اسرائيل‌ احتلال‌ جراء‌

‌الفلسطينية‌وتهجير‌سكانها‌ومصادرة‌ممتلكاتهم.‌

 ةالجبر التعويضي عن الأعمال غير المشروع  3.3.1

أملاكهم‌‌ترك‌‌و‌،‌‌لفلسطينيين‌الذين‌طردوا‌أو‌أجبروا‌على‌مغادرة‌منازلهمتقر‌الاعراف‌والقوانين‌الدولية‌حق‌ا

العودة‌الى‌منازلهم‌وتعويضهم‌عن‌ممتلكاتهم‌التي‌سيطرت‌عليها‌قوات‌‌الحق‌في‌‌،‌‌(1948)‌‌‌اثر‌نكبة‌عام

سواء‌‌،‌‌المسؤولة‌عن‌تلك‌الخسائر‌التي‌تكبدها‌الفلسطينيينحيث‌تلزم‌الاخيرة‌باعتبارها‌‌،‌‌الاحتلال‌الاسرائيلي

‌.‌1اكانت‌مادية‌او‌معنوية

الضرر تقدير‌ والتعويض،‌‌وتعود‌صلاحيات‌ الضرر‌ بجبر‌ المعتدي‌ الطرف‌ العدل‌‌،‌‌والحكم‌على‌ لمحكمة‌

او‌تتعرض‌لاضرار‌‌،‌‌ترى‌بضرورة‌العمل‌على‌انصاف‌الدول‌والشعوب‌التي‌تنتهك‌حقوقها‌‌التي،‌‌الدولية‌

من‌أساسيات‌القانون‌الدولي‌العرفي.‌وقد‌تزايدت‌أهمية‌‌‌‌والذي‌يعتبر،‌‌سبب‌الاعتداء‌عليها‌من‌اطراف‌اخرى‌ب

ويستند‌هذا‌‌،‌‌كحق‌فردي‌للضحايا‌في‌قوانين‌حقوق‌الإنسان‌الدولية،‌‌هذا‌الحق‌بعد‌الحرب‌العالمية‌الثانية

للقانون‌ العام‌ المبدأ‌ للحق‌في‌وسائل‌الإنصاف‌على‌ الموضوعي‌ معالجة‌‌،‌‌الجانب‌ يتعين‌ أنه‌ مفاده‌ الذي‌

‌.2النتائج‌المترتبة‌عن‌الأضرار‌المرتكبة

وبعض‌‌،‌تم‌سن‌العديد‌من‌الأدوات‌القانونية‌التي‌تؤكد‌هذا‌المبدأ‌منذ‌النصف‌الثاني‌من‌القرن‌العشرينوقد‌

الدول‌المسؤولة‌‌والتي‌يتعين‌تقديمها‌من‌قبل‌‌،‌‌هذه‌الأدوات‌يعد‌مجموعة‌كاملة‌من‌وسائل‌الإنصاف‌الممكنة

الإنسان حقوق‌ انتهاك‌ صلة‌‌‌‌ونستعرض‌‌.عن‌ ذات‌ تعتبر‌ التي‌ الأدوات‌ الشعب‌‌بعض‌ تعويض‌ بمسالة‌

‌.الفلسطيني‌عن‌خسائره‌بفعل‌اجراءات‌الاحتلال‌وسلوكه‌العدواني‌بحق‌الفلسطينيين

 
1 BADIL and COHRE, Ruling Palestine, A History of the Legally Sanctioned Jewish Israeli Seizure of 

Land and Housing in Palestine (Geneva, Switzerland; Bethlehem, Palestine: COHRE - Centre on Housing 

Rights and Evictions; BADIL Resource Centre for Palestinian Rights and Refugee Rights, 2005 
2 Mutaz M. Qafisheh, The International Law Foundations of Palestinian Nationality: A legal examination 

of nationality in Palestine under Britain’s rule, (Leiden: Koninklijke Brill NV,)2008). 



76 

الفلسطينيين‌برد‌منازلهم‌وممتلكاتهم‌من‌ق القانونية‌بشكل‌رئيسي‌إلى‌حق‌ ،‌‌بل‌إسرائيلتشير‌هذه‌الأدوات‌

كما‌‌،‌‌ويجوز‌للتعوبض‌عن‌هذه‌الخسائر‌أن‌يكون‌فقط‌بديلا‌عن‌حقهم‌باسترداد‌الممتلكات‌بمحض‌إرادتهم

يمكن‌لحق‌الاسترداد‌أن‌يكون‌عن‌طريق‌التعويض‌في‌حال‌كان‌حق‌العودة‌مستحيلا‌من‌الناحية‌الواقعية‌‌

‌.1محكمة‌العدل‌الدوليةوفقط‌بموجب‌قرار‌،‌أو‌القانونية

 الأدوات القانونية :‌‌اولا

‌2(‌56/83هو‌القرار‌)،‌‌دوليا‌الأكثر‌صلة‌بشأن‌مسؤولية‌الدول‌عن‌الأعمال‌غير‌المشروعة‌‌يعتبر‌القرار‌‌

المتحدة‌بلفت‌انتباه‌الحكومات‌‌‌‌للأمم‌وقامت‌الجمعية‌العامة‌‌،‌‌وضع‌هذا‌القرار‌من‌قبل‌لجنة‌القانون‌الدولي

القرار‌وس(‌2001)‌‌إليه‌عام‌ تتناول‌عدة‌مواد‌في‌ المرتكبة‌‌.‌ الدول‌ قبل‌ تنفيذها‌من‌ الواجب‌ ائل‌الإنصاف‌

المشروعة غير‌ عن‌‌،‌‌للأعمال‌ الكف‌ وأولها‌ الممكنة.‌ الإنصاف‌ وسائل‌ من‌ لمجموعة‌ قائمة‌ يضع‌ كما‌

(.‌وقد‌تشتمل‌هذه‌الالتزامات‌على‌إصلاح‌أو‌إبطال‌‌30الانتهاكات‌وتقديم‌ضمانات‌بعدم‌تكرارها‌)مادة‌‌

كما‌تستوجب‌وسائل‌الإنصاف‌الإصلاح‌الكامل‌للأضرار‌‌،‌‌حقوق‌الإنسان‌‌‌القوانين‌المسؤولة‌عن‌انتهاكات

سواء‌كان‌ماديا‌‌،‌‌وتشمل‌الأضرار‌أي‌أذى‌تسبب‌فيه‌الفعل،‌‌الناتجة‌عن‌الأعمال‌المرتكبة‌والمحرمة‌دوليا‌

‌(.‌31أم‌معنويا‌)مادة‌

عن‌‌و‌ الإنصاف‌ لوسائل‌ المتعددة‌ الأشكال‌ القرار‌ من‌ الثاني‌ الفصل‌ الممتلكات‌‌)وهي‌‌،‌‌الأضراريحدد‌ رد‌

للجنة‌حقوق‌الإنسان‌‌‌‌(31)كما‌يؤكد‌التفسير‌العام‌رقم‌‌،‌‌(سواء‌بصورة‌فردية‌أو‌جماعية‌،‌‌والتعويض‌والترضية

‌‌(‌3(‌الفقرة)2)حيث‌تتضمن‌المادة،‌‌ونوع‌الجبر‌الذي‌يتعين‌تقديمه،‌‌على‌التزام‌الدول‌بدفع‌الجبر‌التعويضي‌

 
عدة‌مواد‌في‌القرار‌وسائل‌‌،‌‌(‌1966)‌‌‌الصادر‌عام‌‌المتحدة‌‌للأمملي‌التابعة‌للجمعية‌‌و‌قرار‌صادر‌عن‌لجنة‌القانون‌الدالفصل‌الاول‌من‌‌‌‌1

الكف‌عن‌الانتهاكات‌وتقديم‌ضمانات‌بعدم‌‌‌(‌30)‌‌‌مادة‌ويتضمن‌‌،‌‌الإنصاف‌الواجب‌تنفيذها‌من‌قبل‌الدول‌المرتكبة‌للأعمال‌غير‌المشروعة‌
وتشمل‌الأضرار‌‌،‌(‌تستوجب‌وسائل‌الإنصاف‌الإصلاح‌الكامل‌للأضرار‌الناتجة‌عن‌الأعمال‌المرتكبة‌والمحرمة‌دوليا31)‌‌والمادة‌،‌تكرارها

‌.سواء‌كان‌ماديا‌أم‌معنويا،‌أي‌أذى‌تسبب‌فيه‌الفعل‌
‌‌مادة‌‌‌غير‌المشروعة‌‌للأعمالوسائل‌الانصاف‌الواجب‌تنفيذها‌من‌قبل‌الدول‌المرتكبة‌‌،‌‌(‌56‌/83رار)الق‌،‌‌المتحدة‌‌‌للأممالجمعية‌العامة‌‌‌‌2
‌(.31)‌‌‌(‌والمادة30)‌
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في‌الفقرة‌‌و‌،‌(‌على‌شرح‌لذلك‌الجبر‌التعويضي1966مدنية‌والسياسية‌)من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌ال

‌:1من‌التعليق‌العام‌تراعي‌اللجنة‌ما‌يلي‌‌(‌16)

بأن‌تقدم‌الدول‌الأطراف‌تعويضا‌للأفراد‌الذين‌انتهكت‌حقوقهم‌التي‌يوجبها‌‌‌‌(3)الفقرة‌‌،‌‌(‌2)تنص‌المادة‌‌"

(‌‌2)‌‌والتي‌تعد‌محورية‌لفعالية‌المادة‌،‌‌بتوفير‌وسيلة‌إنصاف‌فعالةلا‌تعفى‌من‌الالتزام‌‌‌‌وبدون‌تعويض،‌‌العهد

،‌‌(‌5)‌(‌الفقرة9)‌‌وبالإضافة‌إلى‌الجبر‌التعويضي‌الصريح‌المنصوص‌عليه‌في‌المادة‌(‌من‌العهد.3)‌الفقرة

‌.‌‌2تعتبر‌اللجنة‌أن‌العهد‌بوجه‌عام‌يحتم‌تقديم‌جبر‌تعويضي‌مناسب‌،‌‌(‌6)‌الفقرة‌‌(‌14)‌‌والمادة

،‌‌من‌الممكن‌أن‌يتضمن‌الإعادة‌إلى‌الوضع‌السابق،‌‌حيثما‌يكون‌ذلك‌مناسبا‌،‌‌نة‌إلى‌أن‌الجبر‌وتشير‌اللج

،‌‌وضمانات‌عدم‌التكرار‌،‌‌والنصب‌التذكارية‌العامة،‌‌مثل‌الاعتذارات‌العلنية‌،‌‌وإعادة‌التأهيل‌وتدابير‌الترضية‌

تنطبق‌‌.‌و‌انتهاكات‌حقوق‌الإنسان‌للعدالةفضلا‌عن‌تقديم‌مرتكبي‌‌،‌‌وتعديل‌القوانين‌والممارسات‌ذات‌الصلة

إسرائيل‌ على‌ الالتزامات‌ والسياسية،‌‌هذه‌ المدنية‌ بالحقوق‌ الخاص‌ الدولي‌ العهد‌ على‌ صادقت‌ ‌والتي‌

‌.(1991)‌عام‌

 المبادئ التوجيهية  ثانيا:

،‌‌الأعمال‌غير‌المشروعةوالتي‌تتناول‌وسائل‌الإنصاف‌للضحايا‌بعد‌‌،‌‌الأداة‌القانونية‌الأحدث‌للقانون‌الدولي

التي‌ترتكبها‌الدول‌في‌حقهم‌هي‌المبادئ‌الأساسية‌والمبادئ‌التوجيهية‌بشأن‌الحق‌في‌الانصاف‌والجبر‌‌

الإنسان،‌‌التعويضي‌ لحقوق‌ الدولي‌ للقانون‌ الجسيمة‌ الانتهاكات‌ للقانون‌‌،‌‌لضحايا‌ الخطيرة‌ والانتهاكات‌

لا‌تستلزم‌‌‌‌المبادئ‌التوجيهية(.‌وهذه‌المبادئ‌التوجيهيةب)‌‌‌والتي‌عرفت‌فيما‌بعد‌،‌‌(‌2005)‌‌الإنساني‌الدولي

 
 (‌الفقرة‌الثالثة.1)‌‌المادة‌،‌الفصل‌الثاني‌من‌القرار‌السابق‌1

،‌‌(2المادة‌)‌،‌‌(‌1966)‌‌للامم‌المتحدة‌الصادر‌عام‌الصادر‌عن‌لجنة‌القانون‌الدولي‌التابعة‌للجمعية‌‌‌‌(‌56‌/83الفصل‌الثاني‌من‌القرار‌)‌‌‌2
وبدون‌تعويض‌لا‌تعفى‌من‌الالتزام‌بتوفير‌‌،‌‌(‌بأن‌تقدم‌الدول‌الأطراف‌تعويضا‌للأفراد‌الذين‌انتهكت‌حقوقهم‌التي‌يوجبها‌العهد‌3الفقرة‌)‌

وبالإضافة‌إلى‌الجبر‌التعويضي‌الصريح‌المنصوص‌عليه‌‌‌(‌من‌العهد.‌3)‌‌(‌الفقرة2)‌‌‌والتي‌تعد‌محورية‌لفعالية‌المادة،‌وسيلة‌إنصاف‌فعالة‌
‌.‌تعتبر‌اللجنة‌أن‌العهد‌بوجه‌عام‌يحتم‌تقديم‌جبر‌تعويضي‌مناسب،‌(‌6(‌الفقرة‌)‌14)‌‌‌والمادة،‌(5)‌‌‌(‌الفقرة9)‌‌‌في‌المادة
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والطرق‌المتبعة‌لتنفيذ‌الالتزامات‌‌،‌‌وإنما‌تحدد‌الآليات‌والشكليات‌والإجراءات،‌‌التزامات‌دولية‌أو‌محلية‌جديدة

‌.‌.بموجب‌قانون‌دولي‌لحقوق‌الإنسان‌وقانون‌إنساني‌دولي،‌القانونية‌القائمة

التوجيهيو‌ المبادئ‌ هذه‌ الجسيمةتقتصر‌ الانتهاكات‌ على‌ أسوأ‌‌،‌‌ة‌ على‌ تنطبق‌ التي‌ المعايير‌ على‌ وتركز‌

كما‌تشتمل‌على‌تجميع‌للنتائج‌القانونية‌والمعايير‌الناشئة‌عن‌الانتهاكات‌الجسيمة‌لقانون‌حقوق‌‌،‌‌الانتهاكات

نائية‌الدولية‌‌الإنسان‌الدولي‌والقانون‌الإنساني‌الدولي.‌ولذلك‌فإن‌اتفاقية‌روما‌الخاصة‌بإنشاء‌المحكمة‌الج

ذلك‌أنها‌توضح‌بالتفصيل‌العناصر‌والأعمال‌التي‌تشكل‌جرائم‌حرب‌‌،‌‌تشكل‌نقطة‌مرجعية‌في‌هذا‌الصدد

من‌اتفاقية‌روما‌بشأن‌الاختصاص‌‌‌‌(2)وجرائم‌ضد‌الإنسانية‌بموجب‌القانون‌الدولي.‌في‌الجزء‌،‌‌وإبادة‌جماعية

ت‌اختصاص‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌مدرجة‌في‌‌الجرائم‌التي‌تقع‌تح،‌‌القضائي‌والقبول‌والقانون‌المطبق

اتفاقية‌روما،‌‌(‌8-5)‌‌‌المواد‌من يتعلق،‌‌وفق‌ فيما‌ المسائل‌الأخرى‌،‌‌المحكمة‌مختصة‌ بين‌ بالجرائم‌‌،‌‌من‌

‌‌‌.1(‌البنود‌)ب‌و)ج(‌1)‌‌(‌الفقرة‌5)‌‌المادة‌،‌‌المرتكبة‌ضد‌الإنسانية‌وجرائم‌الحرب‌

‌اضطهاد‌)‌و‌‌‌‌(ترحيل‌السكان‌أو‌نقلهم‌قسراً‌)‌‌:‌المرتكبة‌ضد‌الإنسانية‌تشملفإن‌الجرائم‌‌،‌‌لغرض‌الاتفاقية

تتضمن‌‌‌‌(‌1)‌الفقرة‌‌‌‌(‌7)‌‌المادة‌‌‌.‌أية‌جماعة‌محددة‌أو‌مجموعة‌على‌أسس‌دينية‌وثقافية‌وسياسية‌وعرقية

القسري‌‌يعني‌الإبعاد‌أو‌النقل‌‌)‌‌.‌وتنص‌على‌ما‌يلي‌بشأن‌الترحيل:(1)‌‌الفقرة‌‌‌يوصف‌للجرائم‌المذكورة‌ف

يوجدون‌ التي‌ المنطقة‌ من‌ آخر‌ قسري‌ فعل‌ بأي‌ أو‌ بالطرد‌ المعنيين‌ للأشخاص‌ القسري‌ التهجير‌ ‌للسكان‌

.‌كما‌تشتمل‌الفقرة‌على‌شرح‌لجريمة‌الفصل‌‌(دون‌مبررات‌يسمح‌بها‌القانون‌الدولي،‌‌فيها‌بصفة‌شرعية

‌.2العنصري‌والاضطهاد‌

 
‌(.8-5المواد‌من‌)‌،‌‌2الجزء،‌‌اتفاقية‌روما‌لقانون‌حقوق‌الانسان‌الدولي‌1
‌(.7)‌‌المادة‌،‌2الجزء،‌لانسان‌الدولياتفاقية‌روما‌لقانون‌حقوق‌ا 2
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ولا‌تزال‌هذه‌الأفعال‌تمارس‌ضدهم‌‌،‌‌قيام‌دولة‌إسرائيلالفلسطينيون‌هم‌ضحايا‌الترحيل‌والنقل‌القسري‌منذ‌‌

تتضمن‌المبادئ‌التوجيهية‌مبادئ‌تسمح‌بتقديم‌تعويضات‌كاملة‌وفعالة‌‌،‌‌فق‌القانون‌الدوليو‌.‌و‌حتى‌الان‌

‌.وظروف‌كل‌حالة‌على‌حدة‌‌اتالانتهاكتلك‌‌للضحايا‌بحيث‌تكون‌ملائمة‌ومتناسبة‌مع‌جسامة‌

 الأساسية فكار الأ ثالثا:

الأف إحدى‌ الاساسية‌‌تفيد‌ والتعويضلعدالة‌‌كار‌ الضرر‌ المصالحة‌‌،‌‌جبر‌ لتحقيق‌ شرط‌ والسلام‌‌هي‌

إلى‌مجموعة‌كبيرة‌من‌وسائل‌‌،‌‌ويشير‌الجبر‌التعويضي‌الوارد‌وصفه‌في‌المبادئ‌التوجيهية،‌‌والديمقراطية‌

‌:1بعضها‌منصوص‌عليه‌بالفعل‌في‌الأدوات‌المذكورة‌أعلاه‌،‌‌الانتصاف‌

الذي‌كانت‌عليه‌قبل‌‌،‌‌إعادة‌الأملاك‌التي‌يتعين‌أن‌تساعد‌الضحية‌على‌العودة‌إلى‌الوضع‌الأصلي •

والعودة‌إلى‌مكان‌الإقامة‌واسترداد‌‌،‌استعادة‌الحرية‌والهوية‌والحياة‌الأسرية‌‌قوع‌الانتهاك.‌وهذا‌يشملو‌

‌.الممتلكات

،‌‌وضياع‌الفرص،‌‌ناجم‌عن‌أذية‌جسدية‌أو‌عقلية،‌‌التعويض‌عن‌أي‌ضرر‌يمكن‌تقييمه‌اقتصاديا •

التعويض‌على‌أنه‌تغطية‌جميع‌‌يمكن‌فهم‌دفع‌‌و‌والأذى‌المعنوي.‌‌،‌‌والأضرار‌المادية‌وخسائر‌الأرباح

‌.وذلك‌لضمان‌الجبر‌التعويضي‌كاملا،‌الأضرار‌التي‌عانتها‌الضحية‌والتي‌يمكن‌تقييمها‌ماليا‌

‌.بما‌في‌ذلك‌الرعاية‌الطبية‌والنفسية،‌إعادة‌التأهيل •

مثل‌التصريحات‌الرسمية‌‌،‌‌للظروف‌‌بما‌في‌ذلك‌قائمة‌كاملة‌من‌التدابير‌التي‌تختلف‌تبعا،‌‌الترضية •

والاعتذار‌العلني‌والاعتراف‌بالوقائع‌‌،‌‌القرارات‌القضائية‌التي‌تعيد‌للضحية‌كرامتها‌وسمعتها‌وحقوقها‌‌أو

مجموعة‌واسعة‌ومتنوعة‌من‌التدابير‌غير‌النقدية‌التي‌قد‌تسهم‌‌(‌‌الترضية)وتحمل‌المسؤولية.‌تغطي‌‌

هاك.‌وقد‌تتضمن‌الترضية‌‌يتمثل‌أحد‌العناصر‌المحورية‌في‌دور‌الاعتراف‌العلني‌بالانتو‌في‌التعويض.‌‌

.‌‌أو‌كيفية‌أخرى‌مناسبة،‌‌تفسيريا‌‌‌أو‌حكما،‌‌أو‌اعتذارا‌رسميا،‌‌عن‌الأسف‌‌‌أو‌تعبيرا،‌‌اعترافا‌بالخرق‌

 
1 Nur Masalha, Catastrophe Remembered. Palestine, Israel and Internal Refugees, Essays in Memory of 

Edward 101.Said (London : Zed Books ,)2005‌( 
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،‌‌وإحدى‌أكثر‌أشكال‌الترضية‌شيوعا‌هو‌التصريح‌بعدم‌مشروعية‌الفعل‌من‌قبل‌هيئة‌دولة‌مختصة

‌.‌سواء‌كانت‌محكمة‌أو‌جهة‌قضائية‌أو‌أية‌جهة‌رسمية‌أخرى‌

تشدد‌المبادئ‌التوجيهية‌على‌أهمية‌محاسبة‌أولئك‌الذين‌يرتكبون‌انتهاكات‌‌‌‌:‌تقديم‌ضمانات‌عدم‌التكرار •

الإنسان للجبر‌‌وت،‌‌حقوق‌ كبيرة‌ أهمية‌ ذات‌ أعمالهم‌ على‌ الانتهاكات‌ لمرتكبي‌ القانونية‌ المحاسبة‌ عد‌

‌.‌م‌كما‌أنها‌وسيلة‌أساسية‌لتقديم‌قدر‌من‌التعويض‌للضحايا‌وعائلاته‌،‌التعويضي‌

 الحق في استعادة الممتلكات اسرائيل  إنكار   3.3.2

قدر‌ممكن‌إزالة‌جميع‌الآثار‌‌‌‌وبأقصى،‌‌بموجب‌أحكام‌القانون‌الدولي‌وقواعده،‌‌ينبغي‌أن‌يضمن‌جبر‌الضرر

إلى‌الحال‌التي‌يرجح‌أنه‌كان‌ليشهدها‌‌‌‌أي‌،‌‌الناشئة‌عن‌الفعل‌غير‌المشروع‌وإعادة‌الوضع‌إلى‌سابق‌عهده‌

من‌خلالها‌على‌رفض‌الاعتراف‌‌‌‌(إسرائيل)التي‌دأبت‌‌‌‌ذلك‌الفعل.‌ومع‌ذلك‌وبذات‌الطريقةلو‌لم‌يرتكب‌‌

فقد‌أنكرت‌على‌‌،‌‌(1948)‌‌بالعودة‌إلى‌ديارهم‌وأراضيهم‌منذ‌العام‌‌بحق‌اللاجئين‌والمهجرين‌الفلسطينيين‌

عن‌مجلس‌الامن‌‌‌‌(‌الصادر‌242متذرعة‌بذلك‌ان‌القرار)‌،‌‌استرداد‌مساكنهم‌وممتلكاتهم‌‌الفلسطينيين‌حقهم‌في

وتفسره‌اسرائيل‌بان‌القرار‌‌،‌‌تضمن‌حق‌العودة‌للاجئين‌وتعويضهم‌،‌‌(‌1967الدولي‌في‌اعقاب‌نكسة‌عام)‌

،‌‌يتحدث‌عن‌كافة‌اللاجئين‌بما‌فيهم‌اللاجئين‌اليهود‌الذين‌صودرت‌اراضيهم‌وممتلكاتهم‌في‌الدول‌العربية

لي‌فان‌حق‌عودة‌اللاجئين‌‌اوبالت‌‌.1انسانية‌‌‌لأسبابوان‌اسرائيل‌استقبلت‌اللاجئين‌اليهود‌في‌دولتهم‌‌،‌‌وطردهم‌

اليهود اللاجئين‌ بهم‌يشمل‌ لحقت‌ التي‌ الضرر‌عن‌الاضرار‌ وجبر‌ العراق‌‌،‌‌وتعويضهم‌ الذين‌هجروا‌من‌

‌سرائيلية.‌حسب‌الرواية‌الا،‌‌بمئات‌الالاف‌‌آنذاكويقدر‌عددهم‌،‌والمغرب‌وغيرها‌الى‌فلسطين

،‌‌ولا‌حتى‌على‌المنظمات‌الدولية‌نفسها‌التي‌تعي‌حقيقة‌الامر،‌‌لم‌تنطلي‌على‌احد‌،‌‌غير‌ان‌هذه‌الذريعة

وصودرت‌‌ اراضيهم‌ من‌ هجروا‌ الذين‌ الفلسطينيين‌ يخص‌ والتعويض‌ اللاجئين‌ عودة‌ في‌ المقصود‌ وان‌

فقسم‌‌،‌‌وا‌من‌الدول‌العربية‌الى‌فلسطينممتلاكتهم‌باستخدام‌القوة‌المسلحة‌والترهيب.‌بينما‌اليهود‌الذين‌هاجر‌

 
1 Jad Isaac, The Israel-Palestine Conflict: Parallel Discourses (University of California Los Angeles Center 

for‌Middle East Development Series 1st ed., 2011) 
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التي‌‌،‌‌واما‌بضغط‌من‌العصابات‌الصهيونية،‌منهم‌هاجر‌طوعا‌ومتسللا‌دون‌علم‌الدولة‌التي‌كان‌يقيم‌بها

من‌خلال‌جمع‌،‌‌لتقوية‌بنيان‌دولة‌اسرائيل‌،‌‌كانت‌تمارس‌الترهيب‌بحقهم‌لحملهم‌الى‌الهجرة‌الى‌فلسطين

لعديد‌من‌الاعمال‌الارهابية‌بحق‌اليهود‌في‌الدول‌العربية‌على‌ايدي‌‌فقد‌حصلت‌ا‌،‌‌اكبر‌عدد‌من‌اليهود

‌.1وبالتالي‌فانه‌لا‌ينطبق‌عليهم‌صفة‌اللجوء‌،‌لحملهم‌على‌الهجرة‌،‌‌العصابات‌الصهيونية

 المهجرين  أملاك الفلسطينيين وخصخصة مصادرة   3.3.3

سعت‌الحكومة‌الإسرائيلية‌‌‌‌الأهداف‌الرئيسة‌التيإحكام‌السيطرة‌على‌أراضي‌المهجرين‌الفلسطينيين‌يشكل‌أحد‌‌

استولت‌‌ التي‌ النكبة‌ أعقاب‌ في‌ إنجازها‌ إلى‌ عام‌إسرائيل‌‌اثرها‌‌الوليدة‌ المحتلة‌ الفلسطينية‌ الاراضي‌ ‌‌على‌

ولم‌‌،‌‌كافة‌ممتلكات‌الفلسطينيين‌الذين‌تركوها‌بعد‌تهجيرهم‌من‌ديارهمالاستيلاء‌على‌‌ب‌‌قامتثم‌‌،‌‌(1948)

‌‌اول‌رئيس‌وزراء‌اسرائيليافترض‌‌‌‌حيث،‌‌في‌هذا‌المسار(‌‌إسرائيل‌)ين‌تشكل‌عقبة‌أمام‌‌تكن‌حقوق‌الفلسطيني‌

ونقلتها‌إلى‌‌،‌‌(أملاك‌غائبين)‌‌الممتلكات‌التي‌تعود‌لجميع‌المهجرين‌الفلسطينيينان‌‌،‌‌(‌دافيد‌بن‌غوريون‌)

والتي‌تحولت‌‌،‌‌(1948)‌‌كانون‌الأول‌‌الصادرة‌في‌شهر‌‌(أملاك‌الغائبين‌)‌بناء‌على‌أنظمة‌الطوارئ‌‌،‌‌حارس

بصورة‌فضفاضة‌على‌نحو‌‌‌‌(الغائب‌)القانون‌‌‌‌ويعرف‌هذا،‌‌(1950)‌‌فيما‌بعد‌إلى‌قانون‌أملاك‌الغائبين‌لسنة

‌‌إقامته‌الاعتيادي‌في‌فلسطين‌بعد‌شهر‌تشرين‌الثاني‌‌‌ييسر‌له‌أن‌ينطبق‌على‌كل‌فلسطيني‌غادر‌مكان

الذي‌لم‌يسمح‌له‌من‌الناحية‌النظرية‌ببيع‌‌‌‌،‌على‌أملاك‌الغائبين‌‌.‌وحالما‌وضع‌مجلس‌الوصاية(1947)

تمكنت‌‌،‌‌كهاأراضي‌المهجرين‌الفلسطينيين‌والمباني‌التي‌كانت‌قائمة‌عليها‌وتمل‌‌يده‌على،‌‌هذه‌الممتلكات‌

منهااسرائيل‌‌ الانتفاع‌ وغير‌‌من‌ الحكومية‌ الوكالات‌ مع‌ بالشراكة‌ القوانين‌ من‌ المزيد‌ إصدار‌ خلال‌ ‌‌من‌

‌.‌الحكومية

إلى‌حل‌لوضع‌‌‌‌من‌قانون‌أملاك‌الغائبين‌في‌حماية‌أملاك‌الغائبين‌إلى‌حين‌التوصل‌ن‌‌المعلويكمن‌الهدف‌‌

يضفي‌صفة‌‌،‌‌بشأن‌الأراضي‌‌وما‌يقترن‌به‌من‌قوانين‌أخرى‌،‌‌اللاجئين‌الفلسطينيين.‌غير‌أن‌هذا‌القانون‌

 
‌مرجع‌سابق.،‌قضية‌فلسطين‌أمام‌القانون‌الدولي‌:‌(‌2001)‌‌‌محمد‌طلعت،‌الغنيمي‌‌1
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د‌الممتلكات‌إلى‌‌على‌الحق‌في‌ر‌ف‌اثارا‌وخيمة‌‌شرعية‌على‌الإجراءات‌الإسرائيلية‌غير‌القانونية‌التي‌تخل

الفلسطينيين. والمهجرين‌ اللاجئين‌ من‌ صادرت‌‌،‌‌وبذلك‌‌‌أصحابها‌ ما‌‌،‌‌(إسرائيل‌)فقد‌ ،‌‌من‌‌هصادرتوهي‌

وباعت‌هذه‌‌،‌‌الأنظمة‌المتصلة‌بأملاك‌الغائبين‌وقوانين‌الأراضي‌‌ممتلكات‌اللاجئين‌والمهجرين‌من‌خلال

ظورة‌بموجب‌أحكام‌القانون‌الدولي‌وقواعده‌‌تعد‌خصخصة‌هذه‌الممتلكات‌مح‌‌الممتلكات‌وما‌تزال‌تبيعها.‌ولا‌

‌.‌1تقوض‌الحق‌الواجب‌للاجئين‌الفلسطينيين‌في‌استرداد‌أراضيهم‌وممتلكاتهم‌بل‌إنها،‌‌فحسب‌

 لأصحابها مبررات اسرائيل لرفض رد الممتلكات  3.3.4

أحد‌‌ توظفها‌‌‌‌المبررات‌يكمن‌ من‌‌(إسرائيل‌)‌التي‌ صادرتها‌ التي‌ الممتلكات‌ رد‌ رفضها‌ المهجرين‌‌‌‌لتسويغ‌

في‌أن‌إسرائيل‌استوعبت‌‌‌‌الفلسطينيين‌في‌مبدأ‌المعاملة‌بالمثل.‌ويتمحور‌المنطق‌الذي‌يقف‌وراء‌هذه‌الرواية‌

معتبرا من‌‌عددا‌ ينحدرون‌ الذين‌ اليهود‌ اللاجئين‌ أو‌ المهاجرين‌ لها‌‌من‌ المجاورة‌ العربية‌ والذين‌‌،‌‌البلدان‌

،‌‌ولا‌سيما‌في‌مصر‌والعراق.‌ولذلك‌،‌‌دِموا‌منهاق‌‌‌ممتلكات‌بعضهم‌للمصادرة‌على‌يد‌الدول‌التيتعرضت‌‌

بالمثل‌خلال‌‌(إسرائيل‌)‌تدعي‌‌ تبادلا‌جرى‌ الفلسطينيين‌وأي‌‌‌‌(1948)‌‌العام‌‌‌أن‌ حيث‌استخدمت‌ممتلكات‌

الغفيرة‌من‌اليهود‌العرب‌الذين‌تركوا‌أملاكهم‌في‌أعقاب‌الأعمال‌القتالية‌‌‌إيرادات‌أتت‌منها‌لتعويض‌الأعداد

‌.‌2واستيعابهم‌في‌إسرائيل‌،‌العرب‌وإسرائيل‌التي‌نشبت‌بين‌

(‌‌1979)‌‌عام‌‌في‌كامب‌ديفيدواستحوذت‌هذه‌القضية‌على‌أجواء‌مفاوضات‌الوضع‌النهائي‌التي‌عقدت‌‌

،‌‌الإسرائيليين‌‌النائب‌العام‌وكبير‌المفاوضين)الياكيم‌روبنشتاين(‌‌‌‌بعد‌ان‌افصح،‌‌(‌2000)‌‌ومحادثات‌طابا‌عام‌

الأموال‌التي‌حصِلت‌من‌إدارة‌‌‌‌أن،‌‌عن‌أن‌سجلات‌حارس‌أملاك‌الغائبين‌لم‌تعد‌متاحة.‌وأضاف‌روبنشتاين‌

وبالتالي‌باتت‌المسؤولية‌تقع‌على‌‌،‌‌استنفدت‌‌‌ك‌الغائبين‌كانت‌قدهذه‌الأملاك‌منذ‌إنشاء‌دائرة‌حارس‌أملا

 
1 UNHCR, Housing, Land and Property Rights in Post-Conflict Societies: Proposals for a New United 

Nations‌ ‌Institutional and Policy Framework, PPLA/2005/01, March 2005, available at: 

http://www.refworld.org/‌docid/425689fa4.html [accessed 21 September 2017]. 
2 Michael Fischbach, “Palestinian Refugee Compensation and Israeli Counterclaims for Jewish Property 

in‌Arab Countries”, Journal of Palestine Studies 38, no.1, (2008‌( 

http://www.refworld.org/


83 

الأموال.‌ومرة‌ الدولي‌لجمع‌هذه‌ المجتمع‌ تتو‌‌‌كاهل‌ لم‌ التي‌‌‌‌انأخرى‌ إنكار‌الإيرادات‌ إسرائيل‌عن‌تسويغ‌

الإيرادات‌تمثل‌‌والادعاء‌بأن‌هذه‌‌،‌‌ملكيتها‌للاجئين‌والمهجرين‌الفلسطينيين‌‌‌من‌الموجودات‌التي‌تعودجاءت‌‌

،‌‌التبادل‌في‌مقابل‌إيرادات‌أملاك‌اليهود‌المهجرين‌الذين‌استضافتهم‌في‌أراضيها.‌ومع‌ذلك‌‌شكلا‌من‌أشكال

مجيئهم‌من‌‌‌‌إسرائيل‌بعد‌‌‌وبصرف‌النظر‌عن‌الوضع‌الذي‌آلت‌إليه‌أملاك‌هؤلاء‌اليهود‌الذين‌استوطنوا‌في‌

‌.1بشأن‌استرداد‌ممتلكاتهم‌نوني‌الواجب‌للفلسطينيينفإن‌هذا‌التصرف‌لا‌يضير‌الحق‌القا،‌البلدان‌العربية

النحو‌‌‌من‌اللاجئين‌على‌هذا،‌‌وغير‌مترابطة،‌‌ولا‌يستند‌ربط‌ادعاءات‌جبر‌الضرر‌الواقع‌على‌فئات‌مختلفة‌

التي‌تمس‌القانون‌‌‌‌إلى‌أساس‌قانوني:‌فجميع‌اللاجئين‌والضحايا‌الذين‌يتضررون‌من‌الانتهاكات‌الجسيمة

بحيث‌لا‌‌،‌‌جبر‌الضرر‌الواقع‌بهم‌‌‌في‌الاستفادة‌من،‌‌وعلى‌قدم‌المساواة‌فيما‌بينهم،‌‌حق‌الدولي‌يملكون‌ال

منهم‌مشروطة‌أو‌مرتهنة‌بتحقيق‌الادعاءات‌التي‌‌‌‌ولا‌تكون‌ادعاءات‌فئة،‌يجري‌تفضيل‌فئة‌على‌فئة‌أخرى‌

دولة‌المخالفة‌‌يمكن‌رفع‌الادعاءات‌بجبر‌الضرر‌ضد‌ال،‌‌الغاية‌‌تسوقها‌فئة‌أخرى‌وإنجازها.‌وتحقيقا‌لهذه‌

أن‌يوجهوا‌‌،‌‌أو‌إسرائيل‌بالنيابة‌عنهم‌،‌‌اليهود‌الذين‌يدعون‌وضع‌اللجوء‌‌بمعنى‌أنه‌ينبغي‌للعرب‌‌-وحدها‌‌

إسرائيل‌ألا‌تسعى‌إلى‌ربط‌تلك‌الادعاءات‌بأي‌مفاوضات‌‌‌‌ويتعين‌على‌،‌‌العربية‌المعنية‌‌ادعاءاتهم‌إلى‌الدول‌

المسؤوليات‌‌را‌زائفا‌بين‌‌سرائيل‌لا‌تزيد‌على‌أن‌تخلق‌تناظفإن‌إ‌،‌‌بينها‌وبين‌الفلسطينيين.‌وفي‌الواقع‌‌‌تجري‌

الذين‌‌،‌‌والفلسطينيون‌،‌‌المزعومة‌‌باعتبارها‌الدول‌المخالِفة،‌‌الواقعة‌على‌كاهل‌الدول‌العربية‌تجاه‌اليهود‌العرب

الانتهاكات‌‌طرف‌ثالث‌الالتزامات‌المترتبة‌على‌‌‌‌مثلما‌تتحمل‌أي‌دولة،‌‌تتحمل‌الدولة‌العربية‌المسؤولية‌عنهم

‌.2الصارخة‌التي‌تمس‌القانون‌الدولي‌

  

 
1 Salim Tamari, Review, supra note 135. 
2 Salim Tamari, Records of Dispossession Review, Journal of Palestine Studies, 34, No. 3, 2004/5, 

available‌‌at: http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/41576 [accessed 7 June 2018] [hereinafter Salim 

Tamari,‌Review]. 
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 الحق في التعويض   3.3.5

النص‌الصريح‌‌‌‌احد‌أشكال‌جبر‌الضرر‌قد‌يكون‌في‌دفع‌مبلغ‌نقدي‌كتعويض‌عن‌الأضرار‌الواقعة.‌فحسب

،‌‌1الدائمةجبر‌الضرر‌والحلول‌‌‌‌يعد‌الرد‌العيني‌بمثابة‌الشكل‌المفضل‌من‌أشكال،‌‌الذي‌يسوقه‌القانون‌الدولي

بحيث‌يسري‌في‌حال‌لم‌يكن‌الرد‌ممكناً‌‌،‌‌كما‌يجب‌اعتبار‌التعويض‌وسيلة‌مكملة‌من‌وسائل‌جبر‌الضرر

حال‌رضي‌الطرف‌المتضرر‌عن‌علم‌وطواعية‌بالتعويض‌‌‌‌أو‌في،‌‌وفق‌ما‌تقرره‌محكمة‌محايدة‌مستقلة،‌‌عمليا

‌.‌2الطوعية‌وفق‌مبدأ،‌بدلا‌من‌استعادة‌الممتلكات

يتضمن أن‌ المادية‌‌‌‌التعويض‌‌‌ويجوز‌ ضرر)الأضرار‌ أي‌ عن‌ التعويض‌ قبيل‌ بالممتلكات‌‌‌من‌ ‌لحق‌

الممتلكات‌المستردة‌في‌المرحلة‌‌‌‌أو‌الإيرادات‌التي‌تحصلت‌من‌استخدام،‌‌التي‌استردها‌اللاجئون‌والمهجرون‌

المعنية‌ العودة‌،‌‌الانتقالية‌ في‌ ممارسة‌حقهم‌ عدم‌ يختارون‌ الذين‌ أولئك‌ تعويض‌ الخسائر(‌فضلا‌‌أو‌ ‌عن‌

المادية الاجتماعية)غير‌ الأضرار‌ قبيل‌ الضائعة‌‌،‌‌والمعنوية‌‌‌من‌ والفرص‌ الإيرادات‌ ضاعت‌‌‌-أو‌ ‌التي‌

‌.‌3(‌نتيجة‌للتهجير

التعويض‌في‌أساسه‌‌‌‌يقوم‌الحق‌في،‌‌وكما‌هو‌الحال‌بالنسبة‌للحق‌في‌العودة‌والحق‌في‌استعادة‌الممتلكات

الإنسان لحقوق‌ الدولي‌ القانون‌ وقانون‌والقانون‌‌،‌‌على‌ الإنساني‌ قانون‌‌المتحدة‌‌‌الأمم‌‌الدولي‌ ينص‌ كما‌ ‌.

وافر‌من‌القرارات‌الصادرة‌عن‌هيئة‌‌‌‌ي‌دعائمه‌عددسويعكسه‌وير‌،‌‌اللاجئين‌على‌هذا‌الحق‌بصورة‌صريحة

ويؤكد‌على‌الطابع‌‌،‌‌القانون‌الدولي‌والإنصاف‌‌‌الذي‌يشير‌إلى‌مبادئ‌،‌‌(‌194)‌بما‌فيها‌القرار،‌‌الأمم‌المتحدة

وجوب‌دفع‌تعويضات‌عن‌‌:‌‌على‌‌(194)ينص‌القرار‌‌،‌‌المقام‌‌كتسيه‌الحقوق‌المعنية.‌وفي‌هذا‌العرفي‌الذي‌ت

 
‌.21المبدأ‌،‌110الحاشية‌رقم‌،‌‌مبادئ‌بنهيرو‌ 1
‌.21و‌‌2المبدآن‌،‌110الحاشية‌رقم‌،‌‌مبادئ‌بنهيرو‌ 2
وذلك‌حسبما‌تؤكد‌عليه‌الفقرة‌‌،‌‌بل‌يوجدان‌في‌علاقة‌تكاملية‌فيما‌بينهما،‌‌فلا‌يستبعد‌الواحد‌منهما‌الآخر‌،‌‌بالنسبة‌للتعويض‌وحق‌العودة 3

تجوز‌لهم‌المطالبة‌بالتعويض‌عن‌الخسائر‌بشقيها‌‌،‌‌وفيما‌يتعلق‌بأولئك‌الذين‌يختارون‌عدم‌ممارسة‌حقهم‌في‌العودة‌‌‌.194من‌القرار‌‌‌‌11
‌في‌جميع‌الأحوال.‌‌المادية‌وغير‌المادية
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عندما‌يكون‌من‌الواجب‌‌،‌‌ديارهم‌وعن‌كل‌مفقود‌أو‌مصاب‌بضرر‌‌ممتلكات‌الذين‌يقررون‌عدم‌العودة‌إلى

‌.‌1ولةعن‌ذلك‌الفقدان‌أو‌الضرر‌من‌قبل‌الحكومات‌أو‌السلطات‌المسؤ‌‌لمبادئ‌القانون‌أن‌يعوّض‌‌وفقا

 مسئولية الدول حول جبر الضرر والتعويض  3.3.6

التابعة‌للجمعية‌العامة‌من‌مشاريع‌المواد‌الصادرة‌عن‌لجنة‌القانون‌الدولي‌‌2(‌1()41)بموجب‌أحكام‌المادة‌

وهو‌واجب‌يتألف‌بدوره‌من‌‌،‌‌يترتب‌على‌جميع‌الدول‌واجب‌الامتناع‌،‌‌الدول‌‌بشأن‌مسؤولية،‌‌المتحدة‌‌للأمم

الواجب‌الذي‌يملي‌على‌الدول‌بمجموعها‌عدم‌الاعتراف‌بشرعية‌الأوضاع‌‌‌‌:يشمل‌أولهما،‌‌التزامين‌اثنين‌

جنبا‌‌‌‌التي‌تنجم‌بصورة‌مباشرة‌عن‌الإخلال‌الخطير‌الواقع.‌ويغطي‌هذا‌الالتزام‌الاعتراف‌الرسمي‌‌الخطيرة‌

‌يمس‌القاعدة‌الآمرة.‌‌‌إلى‌جنب‌مع‌الأفعال‌التي‌يمكن‌تفسيرها‌على‌أنها‌اعتراف‌بالإخلال‌الذي

كأن‌‌،‌‌ذلك‌الإخلال‌‌‌ويمكن‌تفعيل‌هذا‌الالتزام‌وإنفاذه‌من‌خلال‌تبني‌تدابير‌في‌مواجهة‌الدول‌الذي‌ترتكب‌

،‌‌القنصلي‌أو‌البعثات‌الدبلوماسية‌‌وسحب‌التمثيل،‌‌يشمل‌ذلك‌عدم‌الاعتراف‌بجوازات‌السفر‌أو‌وثائق‌السفر

أو‌‌‌‌في‌المنظمات‌الدولية.‌وتجد‌أهمية‌هذا‌الالتزام‌‌تصرفات‌العامةوإنكار‌الشرعية‌القانونية‌التي‌تكتسيها‌ال‌

وفي‌القرارات‌الصادرة‌عن‌‌،‌‌ما‌يؤيدها‌ويسندها‌في‌ممارسة‌الدول‌‌‌ورفض‌عضوية‌الدولة‌المخل،‌‌الرسمية

المتحدة‌ومجلس‌‌‌‌للأمم‌وفي‌عدة‌قرارات‌صادرة‌عن‌الجمعية‌العامة‌‌،‌‌والمحاكم‌الإقليمية‌‌‌محكمة‌العدل‌الدولية

‌.‌‌3الدولي‌‌منالأ

اسرائيلية‌في‌العديد‌‌‌‌فقد‌أعيدَ‌التأكيد‌على‌الالتزام‌بالامتناع‌عن‌الاعتراف‌باجراءات،‌‌وفيما‌يتعلق‌بإسرائيل

طبقت‌‌،‌‌الدولي.‌فعلى‌سبيل‌المثال‌‌المتحدة‌ومجلس‌الأمن‌‌للأمم‌من‌القرارات‌الصادرة‌عن‌الجمعية‌العامة‌‌

المتعلق‌بإنشاء‌المستوطنات‌الإسرائيلية‌‌(‌‌2234)‌‌‌الاعتراف‌في‌قرارهاالجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌مبدأ‌عدم‌‌

 
1 Atif Kubursi, Palestinian Losses in 1948: The Quest for Precision (Washington, DC: The Center for 

Policy‌Analysis on Palestine,)1996). 
‌‌‌(.‌1()‌41القرار)‌،‌‌اللجنة‌القانونية‌التابعة‌للجمعية‌العامة‌للامم‌المتحدة‌‌2
‌‌نونية‌المترتبة‌بالنسبة‌للدول‌على‌استمرار‌وجود‌جنوب‌أفريقيا‌في‌ناميبيا‌)أفريقيا‌الجنوبيةالآثار‌القا،‌‌محكمة‌العدل‌الدولية،‌‌مثلًا‌،‌‌انظر‌‌‌3

‌.‌‌1970(276الغربية(‌رغم‌قرار‌مجلس‌الأمن‌)‌
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أعادت‌التأكيد‌على‌أن‌هذا‌الإخلال‌ليس‌له‌أي‌شرعية‌قانونية‌ويشكل‌‌‌حيث،‌‌في‌الأرض‌الفلسطينية‌المحتلة

‌‌يات‌القرار‌الذي‌أصدرته‌الولا،‌‌مؤخرا،‌‌الجمعية‌العامة‌‌.‌وقد‌أدانت‌1بموجب‌القانون‌الدولي‌‌‌انتهاكاً‌صارخاً‌

دبلوماسية‌في‌‌‌‌وأهابت‌»بجميع‌الدول‌أن‌تمتنع‌عن‌إنشاء‌بعثات،‌‌المتحدة‌الأمريكية‌بنقل‌سفارتها‌إلى‌القدس‌

القدس‌الشريف‌ الدولية،‌‌.‌على‌ذلك2مدينة‌ العدل‌ الجدار‌‌‌في،‌‌أكدت‌محكمة‌ بشأن‌ على‌مسؤولية‌‌،‌‌فتواها‌

‌القانوني‌الناشئ‌عن‌تشييد‌الجدار.‌‌‌غير‌المجتمع‌الدولي‌الذي‌يقع‌عليه‌التزام‌بعدم‌الاعتراف‌بالوضع‌

على‌الوضع‌‌‌‌ويحظر‌الالتزام‌الثاني‌الذي‌يرتبه‌واجب‌الامتناع‌على‌الدول‌تقديم‌أي‌عون‌أو‌مساعدة‌للحفاظ

إسهام‌في‌الحفاظ‌على‌‌‌‌مما‌يفرض‌على‌الدول‌أن‌تمتنع‌عن‌أو‌أن‌تلغي‌أي،‌‌الناشئ‌عن‌الإخلال‌الخطير‌

تواطؤ‌دولة‌ثالثة‌في‌ارتكاب‌فعل‌غير‌مشروع‌‌‌‌سؤوليات‌التي‌تلازم‌حالة‌هذا‌الوضع.‌ويتخطى‌هذا‌الالتزام‌الم

وبصورة‌مستقلة‌عن‌الطابع‌المستمر‌للإخلال.‌ويشترط‌‌،‌‌الواقعة‌‌حيث‌إنها‌تتعامل‌مع‌السلوك‌بعد،‌‌دوليا

المؤسسات‌‌أن‌تتوقف‌عن‌جميع‌أوجه‌التعاون‌مع‌‌،‌‌في‌أسرة‌المجتمع‌الدولي‌‌‌باعتبارها‌أعضاء،‌‌على‌الدول

‌‌تقدم‌الدعم‌المادي‌الذي‌يرمي‌إلى‌الحفاظ‌على‌الوضع‌القائم‌الذي‌ينشأ‌عن‌الانتهاكات‌التي‌‌الإسرائيلية‌التي

 على‌القانون‌الدولي.‌‌توقعها‌إسرائيل

 خلاصة الفصل  3.4

مهجرين‌‌وال‌‌وقواعده‌تجاه‌اللاجئين‌،‌‌الامتثال‌لأحكام‌القانون‌الدولي‌‌كيان‌الاحتلال‌الاسرائيليينطوي‌إحجام‌‌

الذي‌يملي‌‌‌‌عن‌الوفاء‌بالالتزام‌‌حكومات‌الاحتلال‌المتعاقبةتتخلف‌‌،‌‌الفلسطينيين‌على‌شقين.‌فمن‌جانب‌

 
1 Loizidou v. Turkey, Merits Judgment, [1996] ECHR 70, 18 December 1996, available at: http://www.‌‌
refworld.org/cases,‌‌ECHR,‌‌402a07c94.html [accessed 7 June 2018];‌‌Cyprus v. Turkey, Judgment, [2001]‌‌
ECHR 331, 10 May 2001, available at:‌‌http://www.refworld.org/cases,ECHR,43de0e7a4.html [accessed 

27‌Jul 2018], para 89-98. 
،‌‌1975الثاني‌‌‌‌تشرين‌‌20المؤرخ‌في‌‌‌‌217والقرار‌‌،‌‌1965تشرين‌الثاني‌‌‌‌12المؤرخ‌في‌‌‌‌216قرار‌مجلس‌الأمن‌الدولي‌‌،‌‌مثلًا‌،‌‌انظر‌‌2

الجمعية‌‌‌‌الوضع‌في‌روديسيا‌الجنوبية؛‌قرارات‌‌بشأن‌‌1970آذار‌‌‌‌18المؤرخ‌في‌‌‌‌277والقرار‌‌،‌‌1968أيار‌‌‌‌29المؤرخ‌في‌‌‌‌253والقرار‌‌
والقرار‌‌،‌1977كانون‌الأول‌‌14المؤرخ‌في‌)‌ N 32 / ‌105(‌والقرار،‌1976تشرين‌الأول‌‌26المؤرخ‌في‌) A 31 /6)‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌‌

‌(93 / G 34 (بشأن‌‌‌2016كانون‌الأول‌‌‌‌23المؤرخ‌في‌‌،‌‌1976‌‌‌‌/402وقرار‌مجلس‌الأمن‌الدولي‌‌،‌‌1979كانون‌الأول‌‌‌‌12رخ‌في‌‌المؤ‌‌
‌البانتوستانات‌في‌جنوب‌أفريقيا.

http://www/
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دائرة‌ المقيمين‌ضمن‌ للفلسطينيين‌ الواجبة‌ الأساسية‌ الحقوق‌ التهجير‌‌،‌‌ولايتها‌‌عليها‌ضمان‌ وحمايتهم‌من‌

التزامها‌بجبر‌الضرر‌الذي‌أوقعته‌بالفلسطينيين‌‌أيضا‌عن‌احترام‌‌‌‌تتخلف،‌‌القسري‌والتعسفي.‌ومن‌جانب‌آخر

مخالفة‌بذلك‌القانون‌‌،‌‌بل‌ولا‌تبدي‌الاستعداد‌لاحترام‌هذا‌الالتزام،‌‌ديارهم‌بسبب‌أفعالها‌‌من‌‌الذين‌هجروا‌قسرا

‌الانساني‌الدولي.‌

ة‌‌مسائللل‌‌إسرائيل‌‌ن‌تمكنه‌من‌الاضطلاع‌بدور‌مهم‌في‌إخضاعاويملك‌المجتمع‌الدولي‌القدرة‌والسلطة‌اللت

في‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌يقع‌عليها‌التزام‌‌‌عن‌الانتهاكات‌التي‌توقعها‌على‌القانون‌الدولي.‌فالدول‌الأطراف‌

الذين‌يقترفون‌جرائم‌الحرب‌وملاحقتهم‌عندما‌يدخلون‌إلى‌الأقاليم‌‌‌‌قانوني‌بالتحقيق‌مع‌الأشخاص‌الإسرائيليين‌

‌‌ع‌الدولي‌المسؤولية‌عن‌إنفاذ‌القانون‌الدولي‌وتنفيذ‌القرارات‌القضائية.‌كما‌يتحمل‌المجتم‌‌التي‌تخضع‌لولايتها

وجبر‌الضرر‌والتعويض‌عن‌الاضرار‌‌،‌‌وخصاصا‌ما‌يتعلق‌بحق‌تقرير‌المصير‌للشعب‌الفلسطيني‌،‌الدولية‌

‌.‌‌وانتهاكاته‌لحقوق‌الانسان،‌‌بسبب‌الاحتلال‌الاسرائيلي،‌التي‌لحقت‌بالشعب‌الفلسطيني‌

‌‌(194)‌‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌ولا‌سيما،‌‌متحدة‌ووكالاتها‌عن‌تنفيذ‌هذه‌القرارات‌ولا‌يعفي‌عجز‌هيئة‌الأمم‌ال

من‌الاضطلاع‌بمسؤولياتها‌‌‌‌ومجتمعة‌‌منفردة‌‌‌الدول،‌‌(‌1967)لسنة‌‌‌‌(237)‌‌وقرار‌مجلس‌الأمن‌‌(1948)‌‌لسنة

وتيسير‌هذه‌‌الطوعية‌إلى‌ديارهم‌الأصلية‌التي‌هجروا‌منها‌‌‌‌تجاه‌تمكين‌اللاجئين‌الفلسطينيين‌من‌العودة‌

وتأمين‌التعويض‌لهم‌عن‌الأضرار‌التي‌حلت‌بهم‌نتيجة‌لما‌تعرضوا‌‌،‌‌إليهم‌‌‌وضمان‌رد‌ممتلكاتهم‌،‌‌العودة‌

‌تهجير.‌‌‌إليه‌من
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 نتائج الدراسة  3.5

الدولية العدل‌ انشاء‌محكمة‌ الدراسة‌ان‌ظروف‌ للفض‌في‌‌،‌‌بينت‌ الثانية‌ العالمية‌ الحرب‌ جاء‌في‌اعقاب‌

اضافة‌الى‌اصدار‌فتاوي‌في‌القضايا‌التي‌‌،‌‌واصدار‌قرارات‌الحكم‌لتنفيذ‌تلك‌القرارات،‌‌النزاعات‌بين‌الدول

العامة‌‌ الجمعية‌ المحكمة‌من‌ الى‌ تلقيها‌‌‌‌للأممتحال‌ بعد‌ تتدخل‌ المحكمة‌ ان‌ الدراسة‌ بينت‌ كما‌ المتحدة.‌

التي‌تقوم‌بها‌الدول‌‌حيث‌تستند‌الى‌القوانين‌الدولية‌في‌تحديد‌المخالفات‌‌،‌‌الشكاوي‌من‌الدول‌المعتدى‌عليها

ثم‌تقوم‌‌،‌‌مع‌اجراء‌التحقيق‌والتحري‌للتحقق‌من‌مدى‌الضرر‌الذي‌الحقه‌الدولة‌بحق‌دولة‌اخرى‌،‌‌دول‌اخرى‌

والبراهين‌استنادا‌الى‌المبادئ‌والاتفاقيات‌والقوانين‌الدولية.‌وقد‌توصلت‌الدراسة‌‌‌‌بالأدلةالحكم‌مدعما‌‌‌‌بإصدار

‌الى‌اهم‌النتائج‌التالية:‌

حيث‌الزمت‌‌،‌‌حكمة‌قرارا‌بما‌يخص‌المسالة‌التي‌قدمت‌اليها‌من‌قبل‌جمهورية‌الكونغواصدرت‌الم‌ .1

جبرا‌للاضرار‌التي‌الحقتها‌بالكونغو.‌مما‌‌،‌‌(‌مليون‌دولار325)‌‌جمهورية‌اوغندا‌بدفع‌تعويضات‌بقيمة

حال‌‌ورد‌المعتدي‌عن‌اعتدائه‌في‌‌،‌‌يدلل‌على‌ان‌للمحكمة‌قدرة‌على‌الفض‌في‌النزاعات‌بين‌الدول

كون‌فلسطين‌ليست‌عضوا‌كاملا‌،‌‌وهذا‌ما‌لم‌يتوفر‌في‌المسالة‌الفلسطينية‌،‌‌توفر‌شروط‌قبول‌الدعوى‌

 المتحدة.‌‌للأممفي‌الجمعية‌العامة‌

وتلتف‌‌،‌‌حيث‌تمارس‌كافة‌الاعمال‌التي‌جرمها‌القانون‌الدولي،‌‌اسرائيل‌تنتهك‌القوانين‌والاعراف‌الدولية .2

وانما‌تمتلك‌حق‌تاريخي‌في‌اقامة‌دولتها‌‌،‌‌الانتهاكات‌بحجة‌انها‌ليست‌قوة‌احتلال‌اسرائيل‌على‌هذه‌‌

 ولها‌الحق‌في‌استغلال‌الموارد‌الطبيعية‌في‌دولتها.‌،‌على‌ارض‌فلسطين‌

فقط‌بتقديم‌رأيا‌استشاريا‌بعد‌احالة‌الجمعية‌‌،‌‌اقتصر‌دور‌المحكمة‌الدولية‌في‌النظر‌بالمسألة‌الفلسطينية‌ .3

واصدرت‌المحكمة‌رأيها‌الاستشاري‌المدعوم‌بالقرارات‌الدولية‌‌،‌‌تحدة‌الملف‌للمحكمةالم‌‌للأمم‌العامة‌‌

 الصادرة‌عن‌مختلف‌المنظمات‌الدولية.‌‌

حق‌قانوني‌‌،‌‌بأن‌حق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌مصيره،‌‌تقر‌القرارات‌الصادرة‌عن‌المنظمات‌الدولية .4

 التي‌تعتبر‌اسرائيل‌دولة‌محتلة.‌،‌دولية‌يستند‌الى‌القانون‌الدولي‌وينسجم‌مع‌قرارات‌الشرعية‌ال
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بما‌فيها‌محكمة‌العدل‌‌،‌‌استنتجت‌الدراسة‌ان‌المنظمات‌الدولية‌لا‌تتمتع‌بالاستقلالية‌في‌اصدار‌قراراتها .5

التي‌تسيطر‌وتهيمن‌‌،‌حيث‌تتأثر‌تداولات‌المحكمة‌بتدخلات‌سياسية‌من‌قبل‌الاطراف‌الغربية،‌‌الدولية‌

دليل‌على‌ذلك‌فشلها‌في‌اصدار‌قرارات‌تجبر‌اسرائيل‌كدولة‌احتلال‌للالتزام‌‌وخير‌‌،‌‌على‌اداء‌المحكمة

بما‌يتعلق‌بحق‌تقرير‌‌،‌‌(1949(‌واتفاقية‌جنيف)‌1907كاتفاقيات‌لاهاي)،‌‌بالقوانين‌الاتفاقيات‌الدولية

‌المصير‌والسيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌للدول‌تحت‌الاحتلال.‌

 التوصيات  3.6

التي‌من‌شأنها‌اظهار‌الازدواجية‌في‌تعامل‌،‌‌الدراسات‌والابحاث‌‌‌بإجراءرورة‌الاستمرار‌‌بض‌‌الدراسة‌‌توصي

العالمية القضايا‌ الدولية‌في‌ الفلسطينية،‌‌المنظمات‌ القضية‌ التي‌لم‌تحسم‌رغم‌صدور‌مئات‌‌،‌‌وخصوصا‌

لاعتداءات‌دولة‌الاحتلال‌على‌‌رغم‌ادانتها‌‌،‌‌القرارات‌الدولية‌التي‌تظهر‌مخالفات‌الاحتلال‌للقوانين‌الدولية

‌ومصادرة‌ممتلكاتهم‌ومواردهم.‌،‌‌الارض‌والسكان‌الفلسطينيين

بتقدير‌كافة‌الاضرار‌التي‌لحقت‌‌،‌‌وبالتعاون‌مع‌البنك‌الدولي‌،‌‌كما‌توصي‌بضرورة‌قيام‌السلطة‌الفلسطينية

الفلسطيني الطبيعية‌،‌‌بالشعب‌ الموارد‌ باستغلال‌ اسرائيل‌ قامت‌ ان‌ الميتالبح‌‌كأملاح،‌‌بعد‌ والاراضي‌‌،‌‌ر‌

التي‌يحرم‌على‌سلطات‌‌،‌‌وغيرها‌الكثير‌الكثير‌من‌الموارد‌الطبيعية،‌‌ومقالع‌الحجر،‌‌ومصادر‌المياه،‌‌الزراعية

‌الاحتلال‌استغلالها.‌

،‌‌التي‌تتناول‌الوضع‌القانوني‌للقضية‌الفلسطينية،‌‌وتقدم‌توصية‌بضرورة‌اجراء‌مزيدا‌من‌الابحاث‌والدراسات

حتى‌‌،‌‌كل‌منها‌تتناول‌القرارات‌الصادرة‌عن‌احد‌المؤسسات‌الدولية‌بشكل‌منفصل‌‌ويفضل‌اجراء‌دراسات

حتى‌تكون‌الدراسات‌واضحة‌للقارئ‌‌،‌‌وليس‌بشكل‌متشابك‌،‌‌يتم‌التمكن‌من‌الاحاطة‌القانونية‌بشكل‌افضل‌

‌وللجهات‌المعنية.‌

‌
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المغرب،‌‌‌‌-طبعة‌الأولى،‌مراكش،‌الحقوق‌الإنسان:‌المعايير‌الدولية‌وآليات‌الرقابة(:‌‌2010البحيري،‌يوسف‌)

‌.المطبعة‌الوطنية
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خالد الغربية‌‌:(2010)‌‌بحيص،‌حسن،‌وعايد،‌ الضفة‌ في‌ العازل‌ للدراسات‌‌1ط‌‌،الجدار‌ الزيتونة‌ ،‌مركز‌

‌ .لبنان‌‌-والاستشارات،‌بيروت

الانمائي‌ المتحدة‌ الامم‌ الانسا‌‌،برنامج‌ حقوق‌ على‌ القائم‌ للنهج‌ ممارس‌ دليل‌ العدالة‌ اجل‌ من‌ ن‌‌البرمجة‌

‌.7‌،‌2005للوصول‌الى‌العدالة

،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الإخوة‌متنوري‌‌أزمة‌دارفور‌والقانون‌الدولي‌الإنساني(:‌‌2012حنان‌)بوعزيز،‌‌‌

 .‌قسنطينة،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌الجزائر

الإسرائيلية‌على‌المياه‌‌ة‌قانونية‌في‌تقرير‌منظمة‌العفو‌الدولية‌عن‌السيطرة‌‌ئ‌قرا:‌‌(2010)‌‌‌الله‌‌‌بوعيد،‌عبد‌

 .رام‌الله‌،معهد‌السياسات‌العامة،‌11‌،2010العدد‌‌،‌سياسات‌‌،الفلسطينية

( دندن‌ الدين،‌ حالة‌‌(:‌‌2022جمال‌ )دراسة‌ والتطبيق‌ النظرية‌ بين‌ مصيرها‌ تقرير‌ في‌ الشعوب‌ مبدأ‌حق‌

(،‌‌1نونية،‌م)بحث‌منشور‌في‌مجلة‌الدراسات‌والبحوث‌القا‌جامعة‌الجزائر،‌‌-‌كلية‌الحقوق‌،‌‌فلسطين(

‌(.‌‌7ع)

،‌دراسة‌تطبيقية‌على‌الوطن‌العربي،‌‌سيادة‌الدول‌على‌مواردها‌الطبيعية‌‌:(1995الجميلي،‌رسول‌حسين‌)

 العراق‌معهد‌الدراسات‌القومية‌والاشتراكية.‌

،‌‌الدولة‌الفلسطينية‌)دراسة‌سياسية‌قانونية‌في‌ضوء‌أحكام‌القانون‌الدولي(‌‌(:‌1992)‌محمد‌شوقي‌‌حافظ،‌‌

‌.‌،‌مصر‌الهيئة‌العامة‌المصرية‌للكتانالقاهرة

،‌‌الدولة‌الفلسطينية:‌دراسة‌سياسية‌قانونية‌في‌ضوء‌أحكام‌القانون‌الدولي‌:‌‌(‌1992حافظ،‌محمد‌شوقي‌)

 .مصر‌-‌الهيئة‌العامة‌المصرية‌للكتاب،‌القاهرة
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‌‌-‌‌‌ر،‌عكا،‌مكتبة‌دار‌الاسوا1،‌ط‌ملكية‌الارض‌في‌فلسطين‌‌‌:(‌1988)‌‌الحزماوي،‌محمد‌ماجد‌صالح‌الدين

‌.فلسطين

غازي‌ الإمبريالية‌‌‌:‌(‌2003)‌‌حسين،‌ إلى‌ الاستعمار‌ من‌ فلسطين‌ في‌ اليهودي‌ الكتاب‌‌الاستيطان‌ اتحاد‌ ‌،

‌.دمشق‌‌-العرب،‌سوريا

( اسامة‌ المحتلة‌‌:(‌2002الحلبي،‌ الغربية‌ الضفة‌ في‌ الاراضي‌ تحليلية‌‌-مصادرة‌ قانونية‌ جمعية‌‌‌‌-دراسة‌

‌.فلسطين‌-الدراسات‌العربية،‌القدس

سعيد‌‌ محمد‌ الدولي‌‌‌:‌(2004)‌‌الدقاق،‌ الاسكندريةالتنظيم‌ والتوزيع،‌ والنشر‌ للطباعة‌ المعارف‌ منشأة‌ ‌،‌-‌‌

 مصر.‌

دراسة‌تطبيقية‌‌،‌‌الإطار‌القانوني‌الناظم‌للمياه‌الجوفية‌في‌القانون‌الدولي‌‌‌:(2016دودين،‌محمود‌موسى‌)

‌.‌ت‌القانونية‌والاقتصاديةالمصدر‌المجلة‌المصرية‌للدراسا‌على‌المياه‌الجوفية‌الفلسطينية،‌

‌.،‌جامعة‌الأزهر،‌الطبعة‌الاولى،‌غزة‌القانون‌الدولي‌العام‌:(‌2006)‌‌الرابي،‌إبراهيم‌توفيق

مجلة‌مركز‌التخطيط‌‌حق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌المصير‌دراسة‌مقارنة،‌‌‌‌:‌(2006الرابي،‌إبراهيم‌توفيق‌)‌

‌ني.‌،‌تصدر‌عن‌مركز‌التخطيط‌الفلسطي21،‌العدد‌الفلسطيني

 .،‌الطبعة‌الأولى،‌كلية‌الحقوق‌بجامعة‌الازهرالقانون‌الدولي‌العام‌‌‌:(‌2006)‌الرابي،‌راحخ‌

الحماية‌‌(:2015)‌‌احمد،‌‌رجدال‌ الي‌مسئولية‌ الانساني‌ الدولي‌ التدخل‌ الانسان‌من‌ ،‌رسالة‌‌حماية‌حقوق‌

‌.‌ماجستير،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌محمد‌بوقرة‌بومرداس
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الفلسطينية‌‌:‌هدىالردايدة،‌ىاجح،‌جمال،‌‌ للمياه‌وحقوق‌المياه‌ الدولي‌ الموقع‌‌القانون‌ ،‌دراسة‌منشورة‌على‌

والاستراتيجية الحضارية‌ للدراسات‌ العربي‌ الشرق‌ لمركز‌ التالي‌‌-الالكتروني‌ الرابط‌ على‌  :لندن،‌

www.asharqalarabi.org.uk‌:18:54:‌الساعة‌14.3.2022،‌تاريخ‌الدخول.‌

،‌‌مجلة‌سياساتر‌المصير‌للقضية‌المحورية‌في‌الخطاب‌السياسي‌الفلسطيني،‌‌تقري‌‌‌:(‌2007الرملاوي،‌نبيل‌)

 .‌العدد‌الثالث،‌مطبعة‌الأيام،‌رام‌الله‌

الدولي‌‌‌‌دور‌المنظمات‌الدولية‌غير‌الحكومية‌في‌تفعيل‌وتطبيق‌القانون‌(:‌‌2020الزروق،‌سمير‌يوسف‌)

الاا لحقوق‌ الدولي‌ والقانون‌ كلية‌‌نسان‌لانساني‌ ماجستير،‌ رسالة‌ الاوسط،‌‌،‌ الشرق‌ جامعة‌ الحقوق،‌

‌عمان.‌‌-الاردن

‌.،‌دار‌الجليل‌للنشر‌والدراسات‌والابحـاث‌الفلسـطينية،‌فلسطين3القضية‌الفلسطينية،‌ط‌‌:‌(1985)‌‌‌زعيتر،‌أكرم

‌.،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرةمقدمة‌لدراسة‌الدولة‌الفلسطينية‌:(‌1989سرحان،‌عبد‌العزيز‌محمد‌)

،‌المؤسسة‌‌تقرير‌المصير‌السياسي‌للشعوب‌في‌القانون‌الدولي‌العام‌والمعاصر‌‌:(‌1986سعد‌الله،‌عمر‌)

‌.الوطنية‌للكتب،‌الجزائر

‌.،‌القاهرة،‌دار‌النهضة‌العربيةقانون‌حماية‌البنية‌والموارد‌الطبيعية‌:‌)د.ت(‌‌سلامة،‌أحمد‌عبد‌الكريم‌

،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌‌الاراضي‌في‌فلسطين‌النظام‌القانوني‌لتسوية‌‌‌‌:(‌2014سليمان،‌سلمى‌محمد‌سعيد‌)

‌.فلسطين‌-القدس،‌القدس

‌.‌،‌فاينتشال‌تايمرسيادة‌القانون‌تستطيع‌أن‌تخلص‌العالم‌من‌الفقر(:‌‌2012)‌‌سوروس،‌جورج،‌عابد،‌فاضل

المحتل:‌‌ قانون‌ رجا،‌ الغربيةشحادة،‌ والضفة‌ الدراسات‌‌إسرائيل‌ مؤسسة‌ )بيروت:‌ زايد‌ محمود‌ ترجمة‌ ‌،

‌.1990،‌الفلسطينية
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،‌مركز‌الزيتونة‌‌القضية‌الفلسطينية‌"خلفياتها‌التاريخية‌وتطوراتها‌المعاصرة‌‌:(‌2012)‌‌صالح،‌محسن‌محمد

‌.لبنان‌–للدراسات‌والاستشارات،‌بيروت‌

-‌،‌الطبعة‌الأولى،‌هيئة‌الموسوعة‌الفلسطينية،‌دمشقالموسوعة‌الفلسطينية‌‌:(1984الصايغ،‌أنيس‌وآخرون‌)

‌.ورياس

رسالة‌ماجستير‌‌‌‌-دراسة‌قانونية‌‌‌-‌حق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌المصير‌‌:‌(2011)‌‌داوود‌‌الصلاحات،‌منى

‌.الاردن‌-غير‌منشورة،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌الشرق‌الاوسط،‌عمان

مقابلة‌خاصة‌مع‌الباحث‌في‌شؤون‌الاستيطان‌درور‌إتكيس،‌"مشروع‌نهب‌‌‌‌(:2015)‌الطاهر،‌بلال‌ظاهر

،‌العدد‌‌مجلة‌قضايا‌إسرائيلية‌ذ‌من‌خلال‌قناتين‌رسمية‌وغير‌رسمية"،‌‌الأراضي‌في‌الضفة‌الغربية‌ينف

58.‌

مدى‌مشروعية‌التدخل‌لاعتبارات‌إنسانية‌بصورة‌أحادية‌في‌ضوء‌قواعد‌‌‌:‌(2004)‌‌الطراونة،‌مخلد‌إرخيص

في‌‌ منشور‌ بحث‌ الدولي،‌ والقضائيةالقانون‌ القانونية‌ والقضائية‌‌المجلة‌ القانونية‌ الدراسات‌ ‌‌-"مركز‌

‌ حة"،‌السنة‌الثانية،‌العدد‌الثاني،‌الدوحة،‌قطر‌الدو‌

.‌معهد‌البحوث‌والدراسات‌‌الملامح‌الطبيعية‌لسطح‌الأرض‌في‌الدولة‌الفلسطينية(:‌‌1990)‌‌عبد‌السلام،‌عادل

 .العربية.‌المنظمة‌العربية‌للتربية‌والثقافة‌و‌العلوم.‌القاهرة‌

،‌رسالة‌دكتوراه،‌جامعة‌الانساني‌في‌اطار‌المسئولية‌الدولية‌مبدا‌التدخل‌الدولي‌‌(:‌‌2013وهيبة‌)‌العربي،‌‌

‌.‌وهران،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية

أحمد الدين،‌ )‌‌(:2020)‌‌عز‌ الاسرائيلية‌ الاستعمارية‌ الهيمنة‌ التبعية:‌ ومحاولات‌‌1993–1967صناعة‌ ‌)

‌.279–278،‌العددان‌مجلة‌شؤون‌فلسطينيةالانفكاك‌عنها،‌
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سيادة‌الدولة‌النامية‌على‌مواردها‌الطبيعية‌)دراسة‌في‌القانون‌الدولي‌للتنمية‌‌‌‌:(1978)‌‌عطية،‌الله‌حسن

‌،‌رسالة‌دكتوراه،‌قُدمّت‌لجامعة‌القاهرة.‌(الاقتصادية‌

،‌الطبعة‌الأولى،‌مؤسسة‌‌حق‌الشعوب‌في‌تقرير‌المصير‌توجيهات‌قانونية‌جديدة‌‌‌:‌(1997عكاوى،‌ديب‌)‌

‌.فلسطين‌-‌الأسوار،‌عكا

حق‌النقض‌)الفيتو(‌في‌مجلس‌الأمن‌دراسة‌من‌منظور‌القانون‌الدولي،‌‌‌‌:‌(2009)‌‌د‌حسين‌العيساوي،‌محم‌

‌.(،‌المملكة‌العربية‌السعودية11،‌ع)مجلة‌جامعة‌ال‌البيت

،‌الكلية‌العصرية‌الجامعية،‌رام‌‌1،‌ج‌لسطينفراضي‌في‌النظام‌القانوني‌لملكية‌الأ‌:‌(1016)‌‌العيسة،‌حسين

‌.فلسطين‌-الله

السيادة‌بين‌مفهومها‌التقليدي‌والمعاصر‌"دراسة‌في‌مدى‌تدويل‌السيادة‌في‌‌‌‌:(2010)‌‌طلال‌ياسينالعيسى،‌‌

مجلة‌جامعة‌دمشق‌للعلوم‌الاقتصادية‌‌،‌دارسة‌منشورة‌في‌‌26العصر‌الحاضر"،‌العدد‌الأول،‌المجلد‌‌

‌.،‌دمشق،‌سورياوالاجتماعية

،‌مطبعة‌نهضة‌‌3،‌جامعة‌عين‌شمس،‌طالدولي‌العام‌مبادئ‌القانون‌‌‌:)د.ت(‌‌غانم،‌محمد‌حافظ‌غانم‌

‌مصرَ‌القاهرة.‌

،‌منشأة‌المعارف‌للطباعة‌والنشر،‌‌2،‌طقضية‌فلسطين‌أمام‌القانون‌الدولي‌‌:‌(2001)‌‌الغنيمي،‌محمد‌طلعت

‌ .مصر‌–الاسكندرية‌

منشور‌‌‌‌حق‌تقرير‌المصير‌للشعب‌الفلسطيني‌في‌ضوء‌الشرعية‌الدولية،‌بحث‌:(2009الفرا،‌عبد‌الناصر‌)

‌.‌،‌مصر،‌يوليو60،‌العدد‌‌مجلة‌جامعة‌المنيافي‌
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،‌‌13قانون‌البحار‌والنظام‌الاقتصادي‌العالمي‌الجديد،‌العدد‌الرابع،‌المجلد‌‌‌‌:‌(‌1985القادري،‌عبد‌القادر‌)

‌.،‌الكويتمجلة‌العلوم‌الاجتماعية

،‌دار‌الجليل‌للنشر،‌‌1ط،‌‌حق‌الشعب‌العربي‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌مصيره‌‌:‌(1983)‌‌القراعين،‌حمد‌يوسف‌

‌عمان.

،‌الطبعة‌الأولى،‌‌حق‌الشعب‌العربي‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌المصير‌‌‌:‌(1983القراعين،‌يوسف‌محمد‌يوسف‌)

‌.دار‌الجليل‌للنشر،‌عمان،‌الأردن

،‌المركز‌الفلسطيني‌لمصادر‌حقوق‌‌القوانين‌العسكرية‌الاسرائيلية‌اداة‌لشرعنة‌الاضطهاد‌والظلم‌‌:‌قطيش،‌عايد

‌.طنة‌واللاجئينالموا

‌‌-‌،‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر،‌بيروت2،‌ط‌تاريخ‌فلسطين‌الحديث‌‌‌:‌(‌1986)‌‌الكيال،‌عبد‌الوهاب‌

‌.لبنان

‌.،‌دار‌الشروق،‌القاهرة‌الإرهاب‌يؤسس‌دولة،‌نموذج‌إسرائيل(:‌1997)‌‌الكيلاني،‌هيثم

،‌الطبعة‌‌ة‌والاقليمية‌والمتخصصة‌التنظيم‌الدولي:‌النظرية‌والمنظمات‌العالمي‌‌:(‌2006المجذوب،‌محمد،‌)

‌.لبنان‌‌-الثامنة،‌بيروت

الحفيظ عبد‌ ليحيى:‌‌‌‌(:‌1981)‌‌محارب،‌ إتسل،‌ المسلحة‌‌هاجاناه،‌ الصهيونية‌ التنظيمات‌ بين‌ العلاقات‌

‌.،‌بدون‌دار‌نشر1،‌طم1984–1937

لحديث،‌‌،‌المكتب‌الجامعي‌احق‌الجبر‌والتعويض‌في‌القانون‌الدولي‌‌:(‌2013)‌‌مرسى،‌محمد‌عبد‌الحميد

‌مصر.‌‌-الاسكندرية
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العدد‌‌ وتقارير،‌ المياه‌في‌فلسطين،‌سلسلة‌دراسات‌ الفلسطيني:‌مشكلة‌ التخطيط‌ )فبراير(‌‌1مركز‌ ،‌شباط‌

‌.م‌1995

‌.،‌مكتبة‌المجتمع‌العربي‌للنشر‌والتوزيع،‌عمانجغرافية‌الصخور‌والمعادن(:‌‌2011)‌‌مصطفى،‌محمد‌محمود

،‌تشرين‌‌مجلة‌مركز‌الدراسات‌الفلسطينيةالشعب‌الفلسطيني‌وحق‌تقرير‌المصير،‌‌‌‌:(‌1988مصلح،‌بسام‌)

‌(.‌31ثاني‌_‌كانون‌أول،‌ع‌)

‌.،‌منشأة‌المعارف،‌الاسكندريةالثروة‌المعدنية‌وحقوق‌الدولة‌والفرد‌فيها‌‌:(1995المظفر،‌محمود‌)

‌.‌1ط‌،واشنطن‌–‌معهد‌الولايات‌المتحدة‌للسلام‌‌:(‌2015مكاوي,‌ليان‌)

والجليل‌‌‌:(2016)‌‌‌،‌عادلمناع في‌حيفا‌ فلسطينيين‌ظلوا‌ وبقاء:‌حكايات‌ ،‌مؤسسة‌‌1956–‌1948،‌‌نكبة‌

‌.لبنان‌-‌الدراسات‌الفلسطينية،‌بيروت

‌.مجلة‌صامد‌الاقتصادي(:‌مشكلة‌المياه‌في‌فلسطين‌وتفاقمها‌في‌القرن‌القادم،‌2004)‌منصور،‌هالة

‌الدار‌العربية‌للنشر‌والتوزيع.‌،‌‌1(:‌دليل‌الدراسة‌البيئية،‌ط‌1995المهداوي،‌سمير)

،‌أطروحة‌‌التدخل‌الدولي‌الإنساني‌لأسباب‌إنسانية‌في‌القانون‌الدولي‌المعاصر(:‌‌2016)‌‌امال،‌‌وساوي‌م

‌مقدمة‌لنيل‌درجة‌الدكتوراه،‌جامعة‌الخضر،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية.‌

مقدمة‌لجامعة‌بسكرة،‌‌رسالة‌ماجستير،‌‌‌‌،‌الحماية‌الدولية‌للمدنيين‌في‌الأقاليم‌المحتلة‌‌:‌(‌2005)‌‌موسى،‌سامر

 الجزائر.‌

،‌الطبعة‌الثانية،‌مركز‌ابحاث‌منظمة‌‌العربية‌‌للأراضي‌الاحتلال‌الاسرائيلي‌‌‌‌:(‌1981النابلسي،‌تيسير،‌)‌

‌.لبنان‌-التحرير‌الفلسطينية،‌بيروت



98 

‌.،‌الحلول‌الممكنةأزمة‌المياه‌في‌الوطن‌العربينهاد،‌عبد‌الناصر‌فيصل:‌

،‌الطبعة‌الأولى،‌‌الحق‌في‌التنمية‌بين‌القانون‌الدولي‌والعلاقات‌الدولية‌‌‌:‌(1998النويضي،‌عبد‌العزيز‌)

‌.مطبعة‌النجاح‌الجديدة،‌الدار‌البيضاء

 .‌72،‌جامعة‌بيتسبرغ1المشاكل‌الاخرى‌في‌برمجة‌سيادة‌القانون‌‌:‌(2010وايد،‌شانيل‌)‌

 : القرارات الدولية 

‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية.‌العهد‌الدولي‌الخاصّ‌

‌السيادة‌الدائمة‌للشعب‌الفلسطيني‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلّة.‌‌‌183/60القرار‌

‌.‌2004كانون‌الأول‌سنة‌22المؤرّخ‌‌251/59قرار‌

‌(.‌17(‌)د.1803قرار‌الجمعية‌العامة‌)

الذين‌هجروا‌قسرا‌عن‌بلادهم‌اثر‌‌‌‌(،‌والذي‌يدعو‌الى‌عودة‌اللاجئين‌الفلسطينيين194)الجمعية‌العامة‌‌قرار‌‌

‌.1948حرب‌عام‌

‌.‌201/63قرار‌الجمعية‌العامة‌لفلسطين‌‌

‌(‌2003(‌الصادر‌سنة‌)‌97‌/58المتحدة‌)‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌

‌.(،‌الذي‌يؤكد‌على‌الحقوق‌الثابتة‌للشعب‌الفلسطيني2535)‌المتحدة‌رقم‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌

(‌في‌الدورة‌السادسة‌والعشرون،‌الذي‌يقر‌الاعتراف‌بحق‌‌2672)‌‌المتحدة‌رقم‌‌‌ممللأقرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌.تقرير‌المصير‌للشعب‌الفلسطيني
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(‌في‌الدورة‌الخامسة‌والعشرون،‌ويؤكد‌على‌الحقوق‌الثابتة‌‌2972)‌‌المتحدة‌رقم‌‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌.للشعب‌الفلسطيني‌وحق‌تقرير‌المصير

(‌في‌الدورة‌السادسة‌والعشرون،‌والذي‌عبر‌من‌خلاله‌عن‌2972)‌‌المتحدة‌رقم‌‌‌لأمم‌لقرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌.قلقها‌الكبير‌لعدم‌السماح‌لشعب‌فلسطين‌بالتمتع‌بحقوقه‌الثابتة،‌وبحقه‌في‌تقرير‌المصير

الجمعية‌‌(‌في‌الدورة‌الثامنة‌والعشرون،‌الذي‌يعرب‌عن‌قلق‌‌3089)‌المتحدة‌رقم‌للأممقرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌.من‌حرمان‌اسرائيل‌لشعب‌فلسطين‌للتمتع‌بحقوقه‌الثابتة‌وحقه‌في‌تقرير‌مصيره

(‌في‌الدورة‌التاسعة‌والعشرون،‌الذي‌يدعو‌الى‌الاسراع‌في‌‌3246)‌‌المتحدة‌رقم‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌منح‌الاستقلال‌للبلاد‌والشعوب‌المستعمرة.‌

(‌في‌الدورة‌التاسعة‌والعشرون،‌والذي‌اوضح‌حقوق‌الشعب‌‌3262)‌‌المتحدة‌رقم‌‌للأممقرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌.الفلسطيني،‌بما‌يمكنه‌من‌حقه‌في‌تقرير‌مصيره‌

العامة‌‌ الجمعية‌ الجنوبية‌‌1514)‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌قرار‌ أفريقيا‌ بين‌ العنصرية‌ بين‌ الأثيم‌ التحالف‌ ادانة‌ ‌،)

‌.والصهيونية

‌.ن‌منح‌الاستقلال‌للشعوب‌والبلاد‌المستعمرة‌(،‌إعلا1514)‌‌المتحدة‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌

(،‌الذي‌يركد‌على‌مبدأ‌تساوي‌الشعوب‌في‌الحقوق‌وحقها‌في‌‌1535)‌‌المتحدة‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌(‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة55(‌و)1تقرير‌المصير‌المكرس‌في‌المادتين‌)

العامة‌‌ الجمعية‌ بتشكي2252)‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌قرار‌ خاص‌ قرار‌ لبحث‌‌(،‌ المحتلة‌ الاراضي‌ لزيارة‌ لجنة‌ ل‌

‌.الاوضاع‌فيها‌وتقديم‌تقرير‌حول‌الاوضاع

‌.على‌الحقوق‌الثابتة‌للشعب‌الفلسطيني‌‌التأكيد(،‌تضمن‌2535)‌‌المتحدة‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌
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احترام‌حقوق‌‌رة‌الثالثة‌من‌القرار‌على:‌تعترف‌بأن‌‌ق‌(،‌تنص‌الف2628)‌‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌الفلسطينيين،‌هو‌عنصر‌لا‌غنى‌عنه‌من‌أجل‌إقامة‌سلام‌عادل‌ودائم‌في‌الشرق‌الأوسط‌

(،‌اعتبار‌قضية‌فلسطين‌قضية‌استعمارية،‌ومشروعية‌نضال‌‌2649)‌‌المتحدة‌‌‌للأممقرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌.الشعب‌الفلسطيني‌ضد‌الاحتلال

‌.شارة‌له‌سابقا(،‌تم‌الا‌2792)‌‌المتحدة‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌

(،‌الذي‌اعتبر‌الصهيونية‌شكل‌من‌أشكال‌العنصرية‌والتمييز‌‌33709)‌‌المتحدة‌‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌.العنصري‌

(،‌الذي‌نص‌على‌تشكيل‌لجنة‌تعنى‌بممارسة‌الشعب‌الفلسطيني‌‌3376)‌‌‌المتحدة‌‌‌للأممقرار‌الجمعية‌العامة‌‌

‌.قرير‌المصير‌من‌ممارسة‌حقوقه‌المشروعة‌بما‌فيها‌حقه‌في‌ت

‌.‌(‌2001)‌‌الصادر‌سنة‌(‌60‌/56)‌‌المتحدة‌‌للأمم‌قرار‌الجمعية‌العامة‌

‌.(،‌والذي‌يقضي‌بتقسيم‌فلسطين‌الى‌دولتين،‌دولة‌عربية‌واخرى‌دولية181)‌ةالجمعية‌العامقرار‌‌

‌(.2014-2013قرار‌المحكمة‌العليا‌في‌إسرائيل‌بخصوص‌عدم‌ترخيص‌المحاجر‌في‌الضفة‌الغربية‌سنة‌)‌

‌.‌(2004)‌‌(‌الصادر‌سنة1544مجلس‌الامن‌الدولي‌رقم‌)قرار‌

‌.‌(‌1967)‌‌(‌الصادر‌سنة237)‌‌قرار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌رقم‌

‌.‌(‌1969)‌‌(‌الصادر‌سنة271)‌‌قرار‌مجلس‌الامن‌الدولي‌رقم‌

‌.‌(‌1979)‌‌(‌الصادر‌سنة446)‌‌قرار‌مجلس‌الأمن‌الدولي‌رقم‌
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النازحين‌الذين‌نزحوا‌بسبب‌الاعمال‌الحربية‌في‌اعقاب‌‌(،‌قرار‌خاص‌بعودة‌‌259)‌‌‌قرار‌مجلس‌الامن‌الدولي

‌(.‌1967)‌‌نكسة‌عام‌

‌.‌2004أيار‌‌19(‌271)‌قرار‌مجلس‌الأمن‌الدولي

 .‌(‌2004)تموز‌سنة‌‌20المؤرخ‌‌E5-10/15رقم‌‌2004تموز‌‌9قرار‌محكمة‌العدل‌الدولية‌

‌.الاحتلال‌في‌فلسطين‌ظاما‌عنصريا(،‌الذي‌اعتبر‌ان‌اظام‌77)‌‌الافريقية‌رقم‌‌‌ة‌قرار‌منظمة‌الوحد

 ‌  :الهيئات والمراكز 

‌.(49)‌‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة،‌المادة

‌(.‌8-5،‌المواد‌من‌)2اتفاقية‌روما‌لقانون‌حقوق‌الانسان‌الدولي،‌الجزء

المتعلقة‌‌ اللائحة‌ وملحقها:‌ البرية‌ الحرب‌ وأعراف‌ قوانين‌ باحترام‌ الخاصة‌ )الرابعة(‌ لاهاي‌ بقوانين‌‌اتفاقية‌

‌  .1907تشرين‌الأول‌‌‌18وأعراف‌الحرب‌البرية،‌

‌.(15(‌و)9الاعلان‌العالمي‌لحقوق‌الانسان‌المادتان)

‌.2017تشرين‌الثاني/نوفمبر‌‌11بتسيلم،‌المحاكم‌العسكرية،‌

‌.(:‌التقرير‌السابع‌والخمسون‌2014)‌تقرير‌شركة‌البوتاس‌العربية‌المساهمة‌العامة

‌(.‌4(,‌ملحق‌رقم)60(,‌الدورة‌)2005)‌ةتقرير‌محكمة‌العدل‌الدولي

(:‌واقع‌صناعة‌الحجر‌في‌فلسطين.‌مدى‌الالتزام‌بالقوانين‌واللوائح‌‌2013ديوان‌الرقابة‌المالية‌والإدارية‌)

‌.والمعايير‌البيئية.‌التقرير‌الربعي‌الأول.‌رام‌الله‌
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‌(,‌سوال‌وجواب.‌2005القانون‌الدولي‌الانساني‌)

‌.‌21،‌المبدأ‌110م‌مبادئ‌بنهيرو،‌الحاشية‌رق

(‌والقرار‌‌6-()د523مبدأ‌السيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية‌وحق‌الشعوب‌في‌تقري‌مصيرها،‌القرار‌رقم)

‌(.‌8-()د626)

‌.(6-()د1314مبدأ‌السيادة‌الدائمة‌على‌الموارد‌الطبيعية،‌القرار‌رقم)

‌‌20ية‌حقوق‌الإنسان‌والحريات‌الأساسية،‌‌مجلس‌أوروبا،‌البروتوكول‌الأول‌الملحق‌بالاتفاقية‌الأوروبية‌لحما

‌.‌9،‌الوثيقة‌رقم‌1952آذار‌

‌.2022"وفا"‌‌مركز‌المعلومات‌الفلسطيني

 (،‌صناعة‌المحاجر‌والكسارات.‌رام‌الله.‌2011)‌‌وفا‌–‌مركز‌المعلومات‌الوطني‌الفلسطيني‌

‌.لطبيعية‌الفلسطينية(،‌انتهاكات‌اسرائيل‌للموارد‌ا‌2011)‌‌مركز‌المعلومات‌لشؤون‌الجدار،‌والاستيطان

‌م.‌24/8/1999مركز‌غزة‌للحقوق‌والقانون:‌المياه‌في‌الأراضي‌الفلسطينية،‌‌

‌.26.10.2016مؤسسة‌الحق،‌تقرير‌عن‌استغلال‌اسرائيل‌للموارد‌الطبيعية،‌نشر‌بتاريخ‌

 .1950آذار‌‌5710‌،37‌،20-1950الوقائع‌الإسرائيلية،‌كتاب‌القوانين،‌قانون‌أملاك‌الغائبين‌
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Abstract  

The study aimed to clarify the Principle of Permanent Sovereignty over Natural 

Resources in the international law, and the role of the International Court of Justice in 

considering the complaint of the State of Palestine against Israel’s exploitation of its  

natural resources, similar to the court’s intervention in many cases, and the Congo Uganda 

case in particular  : 

1. The court issued a resolution  regarding the case  submitted to it by the Republic of 

the Congo, whereby the Republic of Uganda was obligated to pay compensation 

amounting to 325 million dollars in order to compensate for the damages it caused to 

the Congo. This shows  that the court has the ability to resolve disputes between 

states, and the aggressor responded to his aggression in the event that the conditions 

for accepting the case were not  met. However, in the case of Palestine, this doesn’t 

apply, because it  is not a full member of the United Nations General Assembly. 

2. Israel violates international laws and norms, as it practices all acts criminalized by 

the international law. Israel circumvents these violations under  the pretext that it is 

not an occupying power, but rather has a historical right to establish its state on the 

land of Palestine, and it has the right to exploit the natural resources in its state . 

3.  The role of the International Court of  Justice  was limited to considering the 

Palestinian case, only by providing an advisory opinion after the United Nations 

General Assembly referred the file to the Court, and the Court issued its advisory 

opinion supported by international resolutions issued by various international 

organizations. 

4.  Resolutions issued by international organizations recognize that the right of the 

Palestinian people to self-determination is a legal right based on international law 



c 

and  is consistent with the resolutions of international legitimacy, which considers 

Israel an occupying state. 

5.  The study concluded that international organizations, including the International 

Court of Justice,  do not enjoy  independence in issuing their decisions.  The court’s 

deliberations are affected by political interventions of  Western parties, which control 

and dominate its  performance. The best evidence of this is their failure to issue 

decisions to compel Israel as an occupying power to abide by the laws and 

international agreements, such as the Hague Conventions (1907) and the Geneva 

Conventions (1949), with regard to the Palestinians’   rights to self-determination and 

permanent sovereignty/control  over their natural resources. . 

Keywords: Permanent sovereignty; natural resources. 

 

 


